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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               

 المقدمة

تمثل مكافحة الظاهرة الإجرامية والحد منها الهدف الأسمى الذي يرمي إليه كافة المهتمين بتلك  الظكاهرةو وبلكتل  لك              
الغاية أو الفشل فيه مقياس على مدى نجاح السياسة الجنائية المتبعة داخل المجتمع. فالعقتبة لم  صكب  اتتقامكاك كمكا كاتك      

غابة هت السائدو ولكن اصبح  الأداة أو التسيلة لتحقيق العدالة داخل المجتمع وحمايته من كل عليه سابقاك حيث كان قاتتن ال
. ومن المسلم به أن الحكق في العقكاب يعتكن مكن أهكم ا صكائت في التشكريعا         (1)من  ستل له تفسه أته في مأمن من العقاب

ة حيث إن هكذا التناسكه هكت الكذي معكل مكن الأوً جك ا          الجنائية الحديثةو ويعني ذل  أن  كتن العقتبة متناسبة مع الجريم
عادلاك للثاتيةو كما أته هت الذي معل العقتبة صالحةك لتحقيق الأغراض المراد تحقيقها منهاو مثل الردع العامو والردع ا كا   

تتاج مجمتعة من العتامكل   وإرضا  العدالة و هدئة شعترها الكامن في النفس البشرية لكل فرد من أعضا  المجتمع الجريمة هي
الشخصية والاجتماعية والنفسيةو التي  تطله المعالجة والإصكحح و طبيكق الكنامل التأهيليكة المناسكبة أرنكا مرحلكة التنفيكذ         

 العقابي. 

اك  ثير مشكلة البحث في ان القاضي الجنائي لم يعد حراك في  طبيق العقتبة كما ورد  في النت التشكريعي بكل اصكب  مل مك         
باختيار تتع العقاب الذي يتناسه مع ظروف الجريمة وشخصية الجاتي وهت في استخدمه لسلطته التقديرية في  طبيق العقتبكة  
المناسبة لكل جريمة مقيد ومحدد بضتابط ووسائل معينة يتعين عليه الالت ام بها ولذل  فح بد من اختيكار العقتبكة المناسكبة    

                                                           
بن صغير هجيرةوو سلطة القاضي الج ائي في النظام القضائي الج ائريو رسالة الماجستيرو كلية الحقتق والعلتم السياسةو جامعة قاصدي  (1)

  .1و  5112-5112ورقلةو -مرباح
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تقتف على وسائل سكلطة القاضكي التقديريكة في  طبيكق العقتبكة وضكتابطها واختيكار العقتبكة         لكل جريمة. ولذل  فح بد من ال
المناسبة في ضت  ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي والقضائي وفي حدود ما قكرر  المشكرعو و كنش مشككلة الدراسكة في ان هكذ        

تقديريكة اكا يسكتتجه ضكرورة  إحاذكة هكذ        السلطة لا تخضع لأي رقابة الأمر الذي يخشى التعسف في اسكتعمال سكلطته ال  
السلطة بضماتا    كفل اختيار  العقتبة المناسبة  للتاقعة الجرمية. هيكلية البحث:  تناول متضتع الحق في  طبيكق العقتبكة   

اتتاع  المحكتم بها من خحل  قسيمه اً: مقدمة واربعة مباحثو وخاتمة؛ يتطرق المبحث الأول مفهتم الجريمةو المبحث الثاتي
العقتبا  وضماتا هاو المبحث الثالث  طبيق العقتبةو المبحث الرابع سلطة القاضي في  قدير العقتبكة. منهجيكة البحكث: يعتمكد     
البحث منهل التصفي وذل  من خحل الإشارة اً الأحكام والنصت  التاردة في قاتتن العقتبا  العراقيو وينصه البحث علكى  

                الصلة بمتضتع البحث.                                                                                                           دراسة النصت  التشريعية ذا 

 المبحث الأول

 مفهتم الجريمة

بما أته ير بط ظهتر العقتبة بظهتر الجريمة ذا هكا الأمكر الكذي يكدفعنا اً  عريكف الجريمكة وبيكان  قسكيما هاو وبكذل  قمنكا             
 بتقسيم هذا المبحث اً مطلبين وعلى النحت الآ ي:  

 المطله الأول

  عريف الجريمة واقسامها

جا   غالبية قتاتين العقتبا  خالية من  عريف للجريمةو وهت مسل  محمتد لهاو ذل  لأن وضع  عريف عام للجريمة في        
القاتتن أمر لا فائدة منه ذالما أن المشرع  طبيقاك لمبدأ قاتتتية الجرائم والعقتبا  يضع لكل جريمة تصكاك خاصكاك في القكاتتن    

بل أن محاولة وضع  عريف عام للجريمة في القاتتن لا تخلت من ضرر لأن هذا التعريف مهمكا بكذل    يحدد اركاتها ويبين عقابهاو 
في صياغته من جهد لن يأ ي جامعاك لكل المعاتي المطلتبة وإن جا  كذل  في شمن فقد لا يستمر كذل  في شمن آخرو ومكن هكذ    

 .(5)القتاتين قاتتن عقتبا  العراقي

 

 

                                                           

 . 131د.علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المبادئ العامة في قاتتن العقتبا و المكتبة القاتتتيةو بغدادو دون سنة النشرو  (2)
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 الفرع الأول

 الجريمة عريف 

 عريف الجريمة في اللغة والتي  أ ي بمعنى الكسه والقطعو ويقصد بذل  المكسه المكرو و كما  أ ي بمعنى الجكرم    
أمكا في   وهت الذته واكتساب الإرم. وتم  عريف الجريمة فقهياك )شرعاك( بأتها محظترا  شرعية شجر الله  عاً عنها بحدٍ أو  ع ير

 عريفها : كل فعل أو امتناع مسكتتجه للمسكلولية الجنائيكة  كفاكل القكاتتن بياتكه وفكرض عقتبكة         الاصطحح القاتتتي فقد تم 
. أو هي كل فعل أو  رك يعاقه عليه القاتتن بعقتبة جنائية ولا يكنر  اسكتعمال حكق أو أدا  واجكه. كمكا عرفهكا       (3) مر كبيه

ية صادر عن إرادة جنائية يقرر له القاتتن عقتبكة أو  غير مشروع أخل بمصلحة أساس -فعل أو امتناع  -أيضاك بأتها "سلتك 
. كما تم  عريف المجرم بأته: كل شخت ار كه فعحك يعتن في تظر القاتتن جريمةو ولفك  المجكرم لا يطلكق    (4) دبيراك احتراشياك"

  .  (2)على الفرد إلا إذا صدر بحقه إداتة من المحكمة بشرط ان يكتن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه

 الفرع الثاتي

  قسيم الجرائم من حيث جسامتها

وهي من أشكد   -يقتم هذا التقسيم على أساس مقدار جسامة الجريمةو ولذل  قسم  إً رحرة اتتاع وهي:    الجنايا :        
وهي أقل اتكتاع   -وهي  لي الجنايا  من حيث الجسامة وا طترة. رم المخالفا : -الجرائم جسامة واكثرها خطترة. والجن :
ق الذي يحميه القاتتن. ويعتن هذا التقسيم من أهم التقسيما  حيث أته يتخذ أساساك الجرائم جسامة واهتتها خطترة على الح

لتطبيق عدد كبير من احكام القاتتن وقتاعكد  المتضكتعية وككذل  الشككليةو ولكذل  أخكذ  بكه غالبيكة التشكريعا  الجنائيكة           
ن حيث جسكامتها اً رحركة اتكتاع ويحكدد تكتع      الحديثة ومنها القاتتن العقتبا  العراقيو حيث قسم المشرع العراقي الجرائم م

 1121( لسكنة  111( من قاتتن العقتبكا  العراقكي رقكم )   52الجريمة بنتع العقتبة الأشد المقررة لها في القاتتن وحدد  المادة )
السكجن اكثكر    – السجن الملبد  -الاعدام -مفهتم الجناية بقتلها )الجناية هي الجريمة المعاقه عليها بإحدى العقتبا  التالية:

بقتلهكا ) الجنحكة هكي الجريمكة المعاقكه عليهكا        -( الجنحكة 52من خمس سنتا  اً خمس عشرة سنة( وكما حدد  المكادة ) 
 الحبس الشديد أو البسيط أكثر من رحرة أشهر اً خمس سنتا . -1بإحدى العقتبتين التاليتين:

                                                           
د.علي بن حامد العجرفيو  طبيق العقتبا  على المجرمين وأررها في حماية حقتق الإتسانو  قرير منشتر على الرابط (3)

 lawyer940@gmail.com:التالي
                               .173و  1111د. ماهر عبد شتيش الدرةو الأحكام العامة في القاتتن العقتبا و (4)
 د. علي بن حامد العجرفيو المصدر السابق.   )2(
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)المخالفة هي الجريمة المعاقه عليهكا بإحكدى العقكتبتين التكاليتين:      ( فقد مفهتم المخالفة بقتلها57الغرامة(و أما المادة ) -5
 الغرامة التي لا ي يد مقدارها على رحرين دينار(. -5حبس البسيط من اربع وعشرين ساعة اً رحرة أشهر. -1

 الفرع الثالث

  قسيم الجرائم بالنظر اً ركنها المادي

الجريمة الامابية هي  ل  الجريمة التي  تكتن من فعل امكابي لكه مظهكر خكارجي      -أولاك: الجريمة الامابية والجريمة السلبية:
يتطله حركة من الجاتي يقع مخالفاك لما ينهي عنه القاتتن كالقتل والسرقة والحريق والضرب وا طكف والاغتصكاب والت ويكرو    

ة السلبية فهي هكي ككل امتنكاع عكن القيكام بفعكل       . أما الجريم(2)والمحح  ان الجرائم الامابية هي التي  شكل غالبية الجرائم
و أي ان الجاتي يتخذ متقفاك سلبياك اشا  عمل يأمر به المشرع. مثال ذلك  جريمكة الامتنكاع    (7)أوجبه القاتتن تح  ذائلة العقاب

 جريمكة  ( وجريمة الامتنكاع عكن اغاركة ملكهتف في كارركة أو مجنكى عليكه في       385عن  سليم ذفل لمن له حق حضاتته المادة )
(. ولكيس هنكاك  فرقكة بكين الجريمكة الامابيكة       521/1المكادة )  (8)( وجريمة الامتناع عن حلف اليمين القاتتتيكة 371/5المادة )

والسلبية من أهمية علمية إلا في متضتع الشروعو حيث لا يتصتر الشروع في الجرائم السكلبية لأتكه لا يتصكتر لهكا بكد   نفيكذ       
 .(1)لا  قعفهي أما أن  قع كاملة أو 

الجريمة التقتية هكي الكتي  تككتن مكن سكلتك إجرامكي يحكد  في وقك  محكدد           -الجريمة التقتية والجريمة المستمرة: -راتياك: 
و نتهي بمجرد ار كابهو أي ان الجريمة  نتهي بتقتعه في وق  قصكير محكددو كالقتكل والسكرقة والت ويكر والاخكتحس. واغلكه        

ة فهي التي  تكتن من سلتك إجرامي متجدد ومستمرو أي من حالة جنائية تحتمل الجرائم من هذا النتع. أما الجريمة المستمر
من ذبيعتها الاستمرار والجريمة لا  نتهي إلا باتتها  هذ  الحالةو وهذ  الجريمة قد  كتن امابيكة كإخفكا  لأشكيا  المسكروقة     

ن سلبية كالامتناع عن  سليم ذفل لمن له الحق واستمرارها لا ينتهي إلا بخروج الأشيا  المسروقة من حياشة الجاتيو وقد  كت
 في حضاتته شرعاك. 

                                                           
 .371و  1111د.ماهر عبد شتيش الدرةو الأحكام العامة في القاتتن العقتبا و )د.ن(و )د.م(و  (2)
 .                                                         www.uoanbar.edu.iq library details.comبحث منشتر على الرابط التالي:  81عبتد السراجو شرح قاتتن العقتبا و   (7)
 .371د.ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (8)
 .375المصدر تفسهو   (1)
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الجريمة البسيطة هي التي يتكتن السلتك الإجرامي فيها من فعكل واحكدو سكتا      -الجرائم البسيطة والجرائم الاعتياد: -رالثاك:
ن حككقو وامتنككاع الشككاهد عككن كككان امابيككاك أم سككلبياكو مسككتمراك أم ملقتككاكو كجريمككة القتككل والسككرقةو وحجكك  الأشككخا  بككدو

 .(11)الشهادة

أما جريمة الاعتياد فهي التي يتكتن السلتك الإجرامي فيها من  كرار أفعال أي من  كرار فعل واحد مكرا  متعكددةو لا يعتكن    
جريمة كل منها على حدة جريمةو فالعقاب إذن ليس على الفعل المادي وإنما مفروض على حالة الاعتياد على ار كابهو ومثالها 

الاقككراض بربككا الفككاحش في القككاتتن المصككري وجريمككة شتككا الكك وج في منكك ل ال وجيككة في قككاتتن العقتبككا  البغككدادي الملغككي     
 . (11)(541المادة)

ويراد بالجرائم المتلبس بها  ل  الجرائم التي  كتشف حال ار كابها  -الجرائم المتلبس بها والجرائم غير المتلبس بها: -رابعاك:
 كابها بنهة يسيرة. أما الجرائم غير المتلبس بها فهي الجرائم التي يمضي وق  بين وقتعها وكشقها بحيث  صكب   أو عقه ار

 .(15)الأدلة فيها أقل وضتحاك

 الفرع الرابع

  قسيم الجرائم بالنظر اً ركنها المعنتي

القاتتن فيها  تافر القصد الجنكائي لكدى الفاعكلو أي    هي الجريمة التي يتطله  -الجريمة العمدية والجرائم غير العمدية: -أولاك:
تها الجرائم التي يتعمد الجاتي ار كابها باتصراف إراد ه اً السلتك الإجرامي واً النتيجة الإجراميةو ومن أمثلتها جرائم القتل 

ككن مكن الجكن  مكن الجكرائم      العمد والإيذا  العمد وا طف والحريق العمد والسكرقة والاحتيكالو وعيكع الجنايكا  والجاتكه الأ     
العمديةو كما أن هناك من المخالفا  ما هت عمدي وهي المخالفا  التي يتطله القكاتتن لتحققهكا  كتافر القصكد الجنكائي. أمكا       
الجرائم غير العمدية أو كما  سمى بالجرائم غير المقصتدة أو جرائم ا طكأ أو الإهمكالو فهكي  لك  الجكرائم الكتي يقكتم ركنهكا         

على خطأ غير العمدي وبالتالي لا يتطله القاتتن فيها تحقق القصد الجنائيو وفيها  نصرف إرادة الجاتي إً السلتك  المعنتي
 . (13)دون النتيجة الإجراميةو كمن يقتد سيار ه بسرعة فيصدم أحد المارة ويقتله أو يحد  جراحاك بالغة

 
                                                           

 .372-375د.ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو    (11)
 .372المصدر تفسهو   (11)
 .311د.علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (15)
 .371 د.ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو  (13)
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 الفرع ا امس

 وحق المعتدى عليه قسيم الجرائم بالنظر اً ذبيعتها ا اصة 

ويراد بالجرائم السياسية بشكل عامو  ل  الجرائم التي  نطتي على معنى الاعتكدا    -أولاك: الجرائم السياسية والجرائم العادية:
على النظام السياسي للدولة ستا  من جهة ا ارجو أو من جهة أي المساس باستقحل الدولة وسكياد ها أو مكن جهكة الكداخلو     

كل الحكتمة أو النظام السلطا  فيها أو الاعتكدا  علكى حقكتق الأفكراد السياسكية. أمكا الجكرائم العاديكة  لك           أي المساس بش
الجرائم التي لا  نطتي على هذا المعنىو لا فرق في ذل  بين أن ينصه الاعتدا  فيها على الأفكراد أو حتكى علكى الدولكة فإتهكا      

 معناهكا المتقكدم ومكه عكدم ا لكط بكين الجكرائم السياسكية والجكرائم          ذالما تجرد متضتع الاعتدا  من الصفة السياسكية في 
المضرة بالمصلحة العامة لأته إذا ص  إن الجرائم السياسية هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فليس صحيحاك إن عيع 

وجريمكة الرشكتة وإن كاتك  مكن     المضرة بالمصلحة العامة  عتن من الجرائم السياسيةو فجريمة تجاوش المتظف حدود وظيفته 
 . (14)الجرائم المضرة بالمصلحة العامة إلا اتها ليس  من الجرائم السياسية

هكي الجكرائم المنصكت  عليهكا في قكاتتن العقتبكا         -جكرائم القكاتتن العكام    -راتياك: جرائم القاتتن العام والجرائم العسكرية:
بنظام المجتمع ومصالح أبنائه. أما الجرائم العسكرية فهي التي  قع من أحد  والقتاتين المكملة له والتي  قع من الأفراد اخحلا

أفراد القتا  المسلحة اخحلا بالأتظمة والأوامر العسكرية أو بالتاجبا  التي  فرضها عليهم صفتهم هكذ . والجكرائم العسككرية    
وهت ما يسمى بكالجرائم البحتكةو مثكال ذلك       تتعان الأول يتصل مباشرة بالنظام العسكري وليس له مثيل في قاتتن العقتبا 

( والتعكذيه المكادة   2( قاتتن العقتبا  العسككري والهكروب في الكنفير المكادة )    22 سليم الأماكن العسكرية المستحكمة المادة )
العقتبكا    (. أما النتع الثاتي فهكت جكرائم تكت عليهكا قكاتتن     83( والاعتدا  على الأمر المادة )77( وإهاتة الأمر المادة )27)

العام ولكنها  أخذ الطابع العسكري لتقتعها من شخت له هذ  الصفةو مثال ذل  معاوتة العدو و عدي حدود التظيفة وإسا ة 
 . (12)استعمال التظيفةو وا حف  المستندا  وعدم الاخبار عن الجرائم والتأرير عن سير القضا 

هذا التقسكيم لكيس لكه أي أهميكة  كذكر في التشكريع        -رالثاك: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم المضرة بآحاد الناس:
الحديثو وهت لا يخرج عن كتته خطة ا بعها المشرع مكن أجكل  ر يكه مكتاد القكاتتنو ولككن هكذا التقسكيم ككان لكه أهميكة في            

الذين يقتلتن الادعكا  في الجكرائم الكتي  قكع اعتكدا  علكى حكق مكن حقكتقهم وكاتك             التشريعا  القديمةو حيث كان الأفراد هم

                                                           
 .517د.علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (14)

 .385د.ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو  (  )12
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العقتبا  بمفهتمها الصحي  لا  لحق إلا الجرائم المضرة بالمصلحة العامةو أما التشريع الجنائي الحديث فإن الادعا  العام هكت  
 .(12)و جا   مضرة بمصلحة معينالذي يتتً الدعتى الجنائية ستا  كات  الجريمة واقعة على مصلحة عامة أ

 المطله الثاتي

 مفهتم العقتبة وأغراضها

العقتبة ج ا  يتقع باسم المجتمعو حماية له وضكمان لمصكلحتهو وهكى جك ا  يتناسكه مكع جسكامه التاقعكة الإجراميكة                 
بكارا  حمايكة النظكام العكام     ومقدار ا طيئة والإرم إعمالا لمبكادئ العدالكة. وعلكى هكذا فالعقتبكة ضكرورة حتميكة  فرضكها اعت        

 السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ستف تبين في هذا المطله  عريف العقتبة وأغراضها:

 الفرع الأول

  عريف العقتبة وتمي   عن الج ا ا  الأخرى

يو يستهدف : يمكن  عريفه بأته إيحم قسري مقصتدو يحمل معنى اللتم الأخحقي والاستهجان الاجتماعأولاك:  عريف العقتبة
أغراضا أخحقيا وتفعية محددة سلفاو بنا  على قاتتنو  ن له السلطة العامة في متاجهة الجميع بحكم قضائي على من ربت  

. أو هي ج ا  يضعه المشرع لردع الناس عن ار كاب النتاهي (17)مسئتليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسه مع هذ  الأخيرة 
. والعقتبة هي (11)بهذا المعنى يختت بالعذاب. قال  عاً : "وان عاقبتم فعاقبتا بمثل ما عتقبتم"  . والعقتبة(18)و رك الأوامر

العقتبة ولعل أدق التعريفا  هت أن". (51)الطريقة التي يعن بها المجتمع عن كراهيته للجريمة وعن احترامه للمصالح المحفتظة
محكمة ج ائية  عن جريمة بنا  على حكم قضائي صادر من ج ا  وعحج يفرض باسم المجتمع على شخت مسئتل ج ائيا

                                                           
 .381المصدر تفسهو   (12)
 .3و  1112و دار النهضة العربيةو القاهرةو 5أحمد عتض بحلو النظرية العامة للج ا  الجنائيو ط (17)
.بحث منشتر على الرابط 112حمتد العصيميو العقتبا  الشرعية على الجرائم والجنايا و  د. فهد بن  (18)

 www.bibliodtroit.comالتالي:
 . 152/  سترة النحلو الآية (11)
ئيةو ع ام بن محمد بن سعد الشتيعرو الأدلة الجنائية في جريمة القتل العمد واررها في الحكم القضائيو رسالة الماجستيرو قسم العدالة الجنا (51)

 .24و  5111معهد الدراسا  العليا/ الرياضو 
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                                                                                                                               .(51)مختصة"
 راتياك: التميي  بين العقتبة والج ا ا  الأخرى: 

العقتبة والج ا  المدتي:  هدف العقتبة اً مكافحة الجريمة وذل  عن ذريق إصحح المجكرم و أهيلكه وردعكه عكن العكتدة اً      _1
إجرام. بينما يتجه الج ا  المدتي المتمثل بالتعتيض اً الماضي من أجكل إعكادة التكتاشن بكين ذمكتين. بمكا أن العقتبكة ذا         

بيمنا للتعتيض ذبيعة مالية فقكط.  تعلكق العقتبكة بشكخت الجكاتيو ولكذل  مكري         صيغة جنائية فهي تمس حقتقا متنتعةو
 فريدها وفقاك لظروفه الشخصية ولها ذابع شخصي بح  فح  تقع إلا على ار كه الجريمة في حين التعتيض يمككن اسكتيفا     

ى المحكتم عليكهو بخكحف الجك ا     من شخت آخر غير الذي  سبه في حدو  الضرر. لا  فرض العقتبة إلا بحكم ينفذ قسراك عل
المدتي يمكن الا فاق عليه و نفيذ  باختيار المحكتم عليه. العقتبة ج ا  مقرر لمصلحة المجتمع يطاله بتتقيعكه اثلكه وهكت    
الادعا  العام وليس له حق التناشل عنهو أما التعتيض فإن المتضرر هت الذي يطاله به وله حق التناشل عنه. العقتبة  صكدر  

         قع بحق الجاتي بنا  على حكم صادر من المحاكم الجنائيةو أما التعتيض فتختت بإت اله المحاكمة المدتية.                             و ت

العقتبة والج ا  التأديبي: العقتبة يخضع لها أفراد المجتمعو في حين إن الج ا  التأديبي لا يخضع له ستى فئا  معينة  _5   
لنظام التأديبي وهي فئا  المتظفين أو العاملين بالدولة وملسسا ها. يتمثل العقتبة بأته إيحم معين يتمثل بالمساس تخضع ل

بحق الجاتي وذل  بالحرمان منه كله أو ج   منه بخحف الج ا  التأديبي فإته يتمثل بقدر من الإيحم يتمثل بالإتذار أو الفصل 
الجريمة بتصفها اعتدا  على المصلحة العامةو بينما الجك ا  التكأديبي يقابكل ا طكأ التكأديبي       أو  أخير العحوة. العقتبة  قابل

بتصفه اعتدا  على مقتضيا  التظيفة يتتلا  المحكتم عليه.  صدر العقتبة بحكم صادر من محكمة مختصكةو بينمكا يصكدر    
                                                                                                      . (55)ةالج ا  التأديبي من السلطا  الادارية عل ى شكل قرارا  أو أوامر إداري

 الفرع الثاتي

 أغراض العقتبة

تحقيق العدالة: تبه الفيلستف الألماتي )كات ( إً أهمية اعتبار العدالة غرضا معنتياك للعقتبكة حيكث بكين أن العدالكة هكي       _1
الغاية التي  سعى العقتبة إً تحقيقها. والجريمة عكدوان علكى العدالكة كقيمكة اجتماعيكة وهكي ككذل  عكدوان علكى الشكعتر بهكا            

  الصفة اً ما  نطتي عليه من ظلم باعتبارها حرماتاك للمجنكى عليكه مكن حقكه و هكدف      المستقر في ضمير كل فرد ومرجع هذ
العقتبة اً محت هذا العدوان في شقيهو بكأن  عيكد للعدالكة كقيمكة اعتبارهكا الاجتمكاعي و رضكي الشكعتر بهكا رلمتكه الجريمكة.            

                                                           
  www.alukah.netنشتر على الرابط التالي:بحث م .2د. فلاد عبد المنعم أحمدو العقتبة مفهتمها وأتتاعها في الأتظمة المقارتةو   (51)
 .422د.ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (22)
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ن الذي اخل  به الجريمة وذلك  بكأن  رضكي شكعتر     فالجريمة عدوان على حق المجنى عليه أياك كان و أ ي العقتبة لتعيد التتاش
المجنى عليه أو ذويه والمشاعر العامة بالعدالةو فالجريمة تخل بالعدالة والعقتبة تمحت هذا الإخكحل و عيكد التضكع اً مكا ككان      

 .  (53)عليه قبل ار كاب الجريمة بتحقيقها العدالة بالاقتصا  من الجاتي

لى أتها إتذار متجه للكافة من الناسو  نذرهم بست  العاقبة في حالة  قليد المجرم في سكلتكه.  الردع العام: ينظر للعقتبة ع _5
فالعقتبة هي المضاد الحيتي الذي يكب  تتاشع الشر الطبيعية في كل تفس بشرية. فالعقتبة تمارس أرراك تفسياك  هديدياكو يقتى 

قق المتائمة بين السكلتك الجمكاعي وبكين قتاعكد قكاتتن العقتبكا .       بتاعث ا ير تجا  بتاعث الشر أو بتاعث الجريمة و بما يح
فالعقتبة هي التي تمنع من تحتل الإجرام الكامن إً إجرام فعلي. ومهمة تحقيق الردع العام  قع بحسه الأصل على المشكرعو  

المناسبة لكل جرم. فهت بهذا  وإليه يسعى دون الأهداف الأخرى للعقتبةو وذل  من خحل خلق القتاعد التجريم و قرير الأج ية
ا لق يتجه التحذير للكافة بتتقيع العقاب في حالة اتتهاك القاعدة التجريمية. ولكي يطمئن المشرع إً تحقيق هذا الهدفو فإته 

علكى  مه أن يستند إً قتاعد العدالة في التشريع. ولما كان أمر تحقيق العدالة متكتل إً القاضيو لذا فقد جر  التشكريعا   
 قرير العقتبا  بين حد أدتى وحد أقصىو أو  قرير عقتبا  تخيرية ذا  جسامه متفاو ةو  اركة للقاضي حرية  قريكر العقتبكة   

 .(54)المناسبة كماك وكيفاك حسه ظروف كل حالة

شكخت    الردع ا ا : يتمثل هذا الغرض )الإصحح والتقتيم( بأته يستهدف استئصكال ا طكترة الإجراميكة الكامنكة في     -3
فقكد قامك  مسكئتلية المجكرم علكى أسكاس مكن ضكرورا  " الكدفاع الاجتمكاعي " ضكد " خطتر كه              –المجرم على المجتمعو 

و وأن هذا الدفاع ضد  ل  ا طترة لا يتأ ى بال جر والردع وإنما بالإصكحح والتقكتيم والتهكذيه بمعنكى أن الكردع      (52)الاجرامية
اً إصحح المجرم و أهيله وإعاد ه اً مجتمعه عنصراك تافعاك وبذل  يككتن تحقيكق    ا ا  له ذابع فردي إذ ان العقتبة  هدف

 .           (52)هذا الردع ماتعاك للجاتي من العتدة اً ذريق الجريمة مرة أخرى

 
    

 المبحث الثاتي

                                                           
 .428المصدر تفسهو   (53)
 .414و  5115د.أحمد شتقي أبت خطتةو شرح الأحكام العامة لقاتتن العقتبا و دار النهضة العربيةو القاهرة  (54)

 .12/1/5118 اريخ آخر ال يارة  www. konouz.com 2014-2016©الرابط التالي:  كنتش القاتتن الجنائيو  قرير منشتر على   (25)
 وما بعدها. 424د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (52)
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 اتتاع العقتبا  وضماتا ها

اختحفكا واضكحاك هكت     إن التقسيم الأساسي للعقتبا  الذي يكفل التميي  بين أتتاع منها تختلف في أحكامهكا القاتتتيكة           
أخرى. ستف تقسكم هكذا المبحكث اً مطلكبينو       قسيمها إً عقتبا  أصلية من تاحيةو وعقتبا   بعية أو  كميلية من تاحية

 ه الثاتي يتناول ضماتا ها:الأول يتناول اتتاع العقتبا  والمطل

 المطله الأول

 اتتاع العقتبا 

للعقتبة الجنائية أقسام خمسة متنتعة و فيمكن  قسيم العقتبا  حسه جسامتها إً عقتبا  جنايا  وعقتبا  للجن           
 وعقتبا  للمخالفا و وهت ما يعرف بالتقسيم الثحري للجرائم والعقتبا : 

 الفرع الأول

 الأصليةالعقتبا  

العقتبككة الككتي قررهككا تكت القككاتتن للجريمككة بصككفة عامككةو كالإعكدام والأشككغال الشككاقة والسككجن والحككبس    يقصكد بهككا         
 .(57)والغرامة

عقتبة الإعدام: هت إشهاق روح المحكتم عليهو وهت من حيث خصائصه عقتبة جنائية فحسهو وهت مكن حيكث دور     -1
في السياسة الجنائية عقتبة استئصال إذ يلدي إً استبعاد من ينفذ فيه من عكداد أفكراد المجتمكع وذلك  علكى  كت       

 تهائي لا رجعة فيه. 

 ه عليها حرمان المحكتم عليكه مكن حريتكه في الحكدود الكتي يقرضكها  نفيكذ        العقتبا  السالبة للحرية:  ل  التي يتر -2
 العقتبة. والعقتبا  السالبة للحرية هي الأشغال الشاقة بنتعيها الملبد والملق  والسجن والحبس:

المكدة الكتي   الأشغال الشاقة: هي سله حرية المحكتم عليه وإل امه بأعمال شاقة ذيلة حيا ه إن كات  العقتبكة ملبكدةو أو    _أ
 .                                                                                                                     (58)يحددها الحكم إن كات  ملقتة

                                                           
 .781و  1117و منشأة المعارفو الإسكندريةو 3رمسيس بهنامو النظرية العامة للقاتتن الجنائيو ط (57)
 . 715و  1185و دار النهضة العربيةو القاهرةو 2محمتد نجيه حسنيو شرح قاتتن العقتبا و القسم العامو ط  (58)
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بالأشكغال   السجن: وهت سله حرية المحكتم عليه وإل امه بأعمال أقل مشقة من الأعمكال الكتي يلك م بهكا المحككتم عليكه       _ب
                الشاقة وذل  خحل المدة التي يحددها الحكم.                                                                                    

ل المدة الحبس: وهت سله حرية المحكتم عليه الذي يلت م أحياتا بالعمل ويعفى أحياتا أخرى من هذا الالت امو وذل  خح _ج 
 .                                                                                                                        (51)التي    يحددها الحكم

( مكن  11المكادة ) العقتبة المالية "الغرامة": هي ال ام المحكتم عليه بأن يدفع اً ا  ينة العامكة المبلكا المعكين في الحككم     _3
قاتتن العقتبا . والغرامة في قاتتن العقتبا   لدي اً رح  وظائفو فهي أما أن  كتن عقتبة اصكلية مباشكرة وذلك  في حالكة     
كتتها العقتبة التحيدة لجريمة الجنحة أو المخالفة. أو أن  كتن عقتبة أصلية اختياريكةو وذلك  في حالكة مكا إذا تكت عليهكا في       

اختيارية يحكم بها مع الحبس أو بدلاك عنه. أو أن  ككتن عقتبكة  كميليكة و تحقكق إذا تكت عليهكا في القكاتتن        القاتتن كعقتبة 
 . (31)كعقتبة إضافية يحكم بها بالإضافة اً العقتبة أصلية

 الفرع الثاتي

 العقتبا  التبعية

ا  الاصليةو ومن رم لا يتطله   طبيقهكا ان  هي التي  لحق المحكتم عليه بقتة القاتتن تتيجة للحكم عليه ببعض العقتب       
.      (31)ينت عليها قرار الحكم الصادر في الدعتىو ومن رم لا تجتش أن  فرض بمفردها أي اتها لا  فرض إلا مع العقتبكة الأصكلية  

او الملقك    على أن )الحكم بالسجن الملبد 1121الحرمان من بعض الحقتق والم ايا: تص  قاتتن العقتبا  العراقي لسنة _1
يستتبعه بحكم القاتتن من يتم صدور  وحتى إخح  سبيل المحكتم عليه من السكجن حرماتكه مكن الحقكتق والم ايكا التاليكة:       

التظكائف   _( أ7/8/1178في  5227المنشكتر في التقكائع العراقيكة     117)عدل  المادة أعح  بقرار مجلس قيكادة الثكترة رقكم   
أن يكتن عضتا في المجالس الادارية او  _ن يكتن تاخباك او منتخباك في المجالس التمثيلية. جأ _وا دما  التي كان يتتلاها. ب

أن يككتن مالككاك او تاشكراك او رئيسكاك      _أن يككتن وصكياك او قيمكاك او وككيحك. و     _البلدية او احدى الشركا  او كان مديراك لها. د
ضاع المحكتم عليه لمححظة الشرذة مكدة مكن الك من للتحقكق     يقصد بها اخ _مراقبة الشرذة: -5. (35)لتحرير احدى الصحف

                                                           
 .712المصدر تفسهو   (51)

 .517د. علي حسين ا لف و د. سلطان عبدالقادر الشاويو المبادئ العامة في قاتتن العقتبا و المكتبة القاتتتيةو بغدادو بح سنةو  ( )31
 .472د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (31)
 .  1121( لسنة 111( من قاتتن العقتبا  العراقي رقم )12المادة ) (35)
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سلتكه ومنعه من ار كاب الجرائم بما يتطلبه ذل  من  قييد  بالإقامة في مكان معين وبغير ذل  من القيكتد الكتي  سكاعد علكى     
 .(33)تحقيق هذ  الغاية. كما أتها من العقتبا  المقيدة للحرية وإن كات   نفذ خارج السجتن

 الثالث الفرع

 العقتبة التكميلية

هي ج ا ا  راتتية  تفق مع العقتبا  التبعية في اتها لا  أ ي بمفردهاو بل  ابعة لعقتبة اصليةو ولكنها تختلف عنهكا )           
في  أي عن العقتبا  التبعية( في اتها لا  لحق المحكتم عليه حتماك وبقتة القاتتنو بل مه لذل  أن ينت عليها القاضي صراحة

 . والعقتبا  التكميلية رح  اتتاع:(34)حكمه المتضمن للعقتبة الأصلية

 تلي بعض التظائف وا دما  العامةو على أن يحدد ما هكت محكرم عليكه منهكا       -الحرمان من بعض الحقتق والم ايا:  أ _1
الحقتق والم ايا الكتاردة في الفقكرة    _ج حمل اوسمة وذنية او أجنبية._بقرار الحكم وأن يكتن القرار مسبباك  سبيباك كافياك. ب 

 . (32)"راتياك" من هذا القرار كحك أو بعضاك(

. ويشكترط للمصكادرة   (32) المصادرة: هي استيح  على أمتال المحكتم عليه واتتقال ملكيته اً الدولة بكدون أي  عكتيض   _5
ذاو فهي عقتبة مالية عينيكة وهكي  كميليكة    قيام جريمة جناية أو جنحة وأن يصدر بها حكم قضائي وأن يكتن الشي  مضبت

.                                          (37) و كككككتن في إحككككدى حالتهككككا جتاشيككككةو وفي الثاتيككككة وجتبيككككة وفي الثالثككككة  عتيضككككا في حككككالا  يحككككددها القككككاتتن
الإجكرا  اخكذ يهكدف لتحقيكق     : لم يعد تشر الحكم وسيلة للتشهير بالشخت كمكا ككان قكديماكو بكل ان هكذا      (38)تشر الحكم _3

 .  (31)اغراض مختلفة ستا  كان الحكم قد  ضمن الإداتة أو النا ة

 

 المطله الثاتي
                                                           

 .432د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (33)
 .432المصدر تفسهو   (34)
 .1121( لسنة 111رقم )( من قاتتن العقتبا  العراقي 111ينظر: المادة ) (32)

 .438د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو  ( )32
 .727محمتد نجيه حسنيو المصدر السابقو   ( )37 
 .1121( لسنة 111( من قاتتن العقتبا  العراقي رقم )115ينظر: المادة ) (38)
 .438المصدر السابقو  د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو  (31)
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 ضماتا  العقتبة

يحدد الفقه الجنائي عادةك عدداك من الضماتا  الأساسية التي تحككم العقتبكة الجنائيكة عامكةكو أيكاك مكا ككان تتعهكا أو درجتهكاو          
الذي يتبعه المشرع أو الفقه في تحديد أتتاع ودرجا  العقتبة الجنائية. وللعقتبة ضكماتا  خمسكة   وبصرف النظر عن التقسيم 

تحكمهاو ستا  في مرحلة وضع النت الجنائي أو في مرحلكة التطبيكق الفعلكي للكنت مكن قبكل القضكا و أو في مرحلكة التنفيكذ          
 العقابي:

 الفرع الأول

 شرعية العقتبة

جريمة ولا عقتبة إلا بنت( والذي يستد القتاتين العقابية وملدا  عدم جتاش معاقبة شخت على  ويقصد بذل  مبدأ )لا        
فعل لم ينت القاتتن على تجريمه أو معاقبته بعقتبة لا يعرفها القاتتن ويعد من المبادئ الاساسكية الكتي لا يككاد يخلكت منهكا      

راقيو وبمتجبه لا يستطيع القاضي تجريم فعكل مبكاح أو الا يكان    ( عقتبا  الع1و وكذل  المادة )(41)  دستتر من دسا ير العالم
بعقتبة لم ينت عليها القاتتن وهت بذل  يعد وسكيلة ضكرورية لحمايكة حقكتق الأفكراد مكن خطكر التجكريم والعقكاب بغكير الأداة           

لطة التشكريعيةو فإتهكا قكد    . وإذا كان تحديد العقتبة بالتالي هكت عمكل السك   (41)التشريعية المعنة عن إرادة الشعه وهي القاتتن
 فتض في ذل  السلطة التنفيذية في تحديد العقتبا  لما يكتن المشرع تفسه قد جرمه من أفعالو وهكت مكا يسكمى بكالتفتيض     
التشريعي المنصه على ركن الج ا و وعلى ذل  لم يعد صائبا القتل أن "لا عقتبة إلا بقكاتتن"و إنمكا الأصكتب القكتل أن "لا     

على قاتتنو أو لا عقتبة إلا بنت" ومكن ركم يككتن  طبيكق عقتبكا  لم  صكدر مكن السكلطة التشكريعية أو مكن            عقتبة إلا بنا 
. بكذل  يشككل مبكدأ الشكرعية ضكماتاك ضكد  عسكف        (45)السلطة التي فتضتها في ذل  عمل يمس بشكرعية العقتبكة اكا يبطلكها    

قتبة )وكذل  شرعية الجريمة(و في ضت  مضمتته هكذاو  . ويفرض مبدأ شرعية الع(43)السلطةو وللدفاع عن المجتمع ضد الإجرام
                                                             عكككككككككككككدداك مكككككككككككككن الالت امكككككككككككككا  في جاتكككككككككككككه المشكككككككككككككرع وفكككككككككككككى جاتكككككككككككككه القضكككككككككككككا :                                                                           

على مبدأ الشرعية من جاته المشكرع:  لك م السكلطة القائمكة علكى تحديكد العقتبكا  أن  بكدأ بتحديكد          الالت اما  المتر بة  _أ

                                                           
 حيث جا  فيه ) لا جريمة ولا عقتبة إلا بنت....(. 5112/راتياك( من الدستتر العراقي لسنة 11وهت ما تت عليه المادة ) (41)
 .41و  5111و دار الحامدو عمانو 1د. وعدي سليمان علي الم وريو ضماتا  المتهم في الدعتى الج ائيةو ط (41)
, بحث منشتر على الرابط التالي 74  د. أحمد لطفي السيد مرعي و الحق في العقابو  (45)

http://www.majalisna.com/d/d.php?d=197 
إقتسام مكافحة الإجرام بين القاتتن والنظام في التشريع الجنائي الفرتسيو مجلة جامعة النجاح للأبحا  )العلتم الاتساتية(و رتا العطترو  (43)

 . 1852و  5113(و 1(و العدد )57المجلد رقم )

http://www.majalisna.com/d/d.php?d=197
http://www.majalisna.com/d/d.php?d=197
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متضتع العقتبة ويقصد بهذا المتضتع قيام المشرع بتحديد قصد  من العقتبةو وما إذا كان الهدف منها مجرد الإتذار أم أتكه  
صائي. وهى كلها  ندرج ضمن أهداف الردع ا كا . كمكا أن   يقصد التقتيم والإصححو أم يقصد أخيراك أن يكتن لها ذابع إق

على المشرع أن يقتم بتحديد ذبيعة العقتبةو أي تحديد الحق الذي  نال منه من بين حقتق المحكتم عليه. فمن العقتبا  مكا  
تبا  السالبة للحرية(و يسله المحكتم حقه في الحياة )كالإعدام(و ومنها ما يسله حقه في الحرية بصفة تهائية أو ملقتة )كالعق

ومنها ما يقيد  ل  الحرية )كالتضع تح  مراقبة الشرذة وخطر الإقامة(و ومنها ما ينال من الذمة الماليكة لهكذا المحككتم عليكه     
)كالغرامة والمصادرة(و ومنها ما يمس بالحقتق السياسية أو التظيفية لكه )ككالمنع مكن الترشكي  لعضكتية المجكالس النيابيكة        

ومن العقتبا  ما ينال أخيراك من الشرف والاعتبار )كالنشكر في الصكحف لكبعض الأحككام كأحككام الإفكحس والغكش        والع ل(و 
التجاري مثح(. كما قد يلدى  طتر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ظهتر أتتاع أخرى من العقتبا و كسحه الرخت وغلكق  

. كمكا مكه علكى    (44)أو تشاط تجاري أو اقتصادي لفكترة ملقتكة أو دائمكة   المنشأة التجارية أو الاقتصادية وحظر م اولة مهنة 
المشرع أن يراعي التناسه بين العقتبة ومتضتعية الجريمة ومدى تصيه إرادة الجاتي من ا طكأ. وعلكى هكذا الأسكاس يقكيم      

عقابيكة داخكل ككل ذائفكة مكن       المشرع  فرقة مثحك في العقتبة من حيث كتتها عقتبة جناية أم جنحة أم مخالفةو وإقامته  فرقكة 
 (42)هذ  الجرائم

الالت اما  المتر بة على مبدأ الشرعية في جاته القاضي: يفرض مبدأ الشرعية في جاته القاضي عدد من الالت اما  منها:  -ب
أن يضكيف  الالت ام بالعقتبا  المقررة للجرائم وفق ما تحدد  تصت  التشريع و ذبقاك لدرجة وذبيعة العقتبكة. فيمتنكع عليكه    

إً النت عقتبا  لم  رد بهو ولا أن يطبق عقتبة من تتع أو مقدار مختلف. ولا يخل بذل  أن يكتن المشرع بنفسه قد أعطكى  
و أو يكتن قكد خكير  بكين أكثكر     (42)للقاضي سلطة للإعمال التفريد القضائيو إذا ما وضع له عقتبة بين حد أدتى وحد أقصى

. فليس في ذل  عدوان على مبدأ الشرعيةو لأن المشكرع هكت الكذي أتكاب القاضكي في أمكر       من عقتبة ذا  ذبيعة ومقدار مختلف
التحديد. كما على القاضي أن يمتنع عن إعمال القياس في  قرير العقتبا . فالقاتتن الجنائي لا يعرف التفسير بطريق القيكاس  

رمو وما سك  عن تحديد عقتبته فح يتقرر له عقابو لا في مقام التجريم ولا مقام العقابو فما سك  المشرع عن تجريمه فح م
حتى وإن بدا للقاضي أن هناك تجريم قريه يتحد في العلة مع السلتك الذي لم يتض  له المشرع عقاب. فما  رك علكى إباحتكه   

 .(47)اذنينيظل مباحو وإلا فتحنا باب التحكم والهتى من قبل القضا و ولا يخفى ما لذل  من أرر على حريا  وحقتق المت

 الفرع الثاتي
                                                           

 . 3/1/5118ريخ ال يارة  ا www.shaimaaatalla.comو بحث منشتر على المتقع التالي :11بديار ماهرو  فريد الج ا  الجنائيو     (44)
 .1121( لسنة 111( عقتبا  العراقي رقم )1و11و11ينظر: المتاد ) (42)

 .72د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر السابقو  (  )42
 .11بديار ماهرو المصدر السابقو   (47)
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 شخصية العقتبة الجنائية

أي أته لا متش أن تمتد العقتبة إً غير الشخت المسئتل عن الفعل الإجراميو ولا يص  أن  نال أحد أفراد أسر هو أو        
أحد أصكدقائه أو أقاربكهو كمكا لا يصك  أن  نكال المسكئتل بالمكال فهكذا الشكخت  قكام الكدعتى الشخصكية عليكهو ويحككم               

ط أن تمس العقتبة الفاعل الأصلي للجريمة فقطو  بل هي تمكس أيضكا الشكري     بتعتيضا  مالية لها الصفة المدتيةو ولا يشتر
ولما كات  العقتبة شخصية فإن من الطبيعي أته إذا  تفى المتهم قبل الحكم عليكه وأرنكا     (48)والمحرض والمتدخل والمخفي 

. (41)نفيذو سقط الحككم وامتنكع التنفيكذ   تظر الدعتى فإن  ل  الأخيرة  نقضي بتفاة المتهمو وإذا ما  تفى بعد الحكم وقبل الت
حتكى لا يلخكذ    (21)كذل  فإن المشرع العراقي يمنع  نفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل إلا بعد مضي اربعة أشهر من التضع

بكة  /رامنكاك( علكى التأكيكد عليكه عنكدما قكال" العقت      11التليد بذته أمه. وهذا الأمر هت ما حر  الدستتر العراقكي في المكادة )  
شخصية" ولا يخل بمبدأ شخصية العقتبة كتن  ل  الأخيرة قد ُ حد  في بعض الحالا  الفردية أراراك غير مباشرة تمتد إً غير 
الجاتي أو المحكتم عليهو فمثحك كتن حكم الإعدام الذي تفذ على شخت قد حرم أسر  مكن عائلكها التحيكد الكذي ككان ينفكق       

. و تجلى شخصية (21)تم المساس بهو فهذ  آلام غير مقصتدة من المشرع أو من القاضي عليها لا يعني أن مبدأ الشخصية قد
العقتبة من خحل كل من النت التشريعي والتطبيق القضائي ففي الكنت التشكريعي الكذي يحكدد التجكريم والعقكاب مكه أن        

.  كما أته (25)ا  ولا مسئتلية عن فعل الغيريكتن واضحاك أن الج ا  من اعتن مسئتلاك عن ار كاب الجريمة فح  ضامن في العقتب
إذا  بين للقضا  خطأ  وأن العقتبة فرض  على شخت غير مسئتل عكن الجريمكة فمكن التاجكه إيقكاف  نفيكذ العقتبكة فكتراك         

                                                                         .                                                     (23)والتعتيض على المحكتم عليه أو وررته لقا  ما لحقه من أذى

 الفرع الثالث

 عمتمية العقتبة

                                                           
 .2د. فلاد عبد المنعم أحمدو المصدر السابقو   (48)
 .72السابقو  د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر  (41)
 و عديح ه. 1171( لسنة 53ب( من قاتتن أصتل المحاكما  الج ائية رقم ) -/ أ 587ينظر  المادة ) (21)
 .72د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر السابقو   (21)
 .531و  5115و دار الشروقو القاهرةو 5د. أحمد فتحي سرورو القاتتن الجنائي الدستتريو ط (25)
 .271-221و   1185و دار النهضة العربيةو القاهرةو 1شرح قاتتن العقتبا و طمحمتد نجيه حسنيو  (53)



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     

  
 

 
 

    633      

 

ومعنى ذل  أن عقتبة جريمة معينة هي واحدة بالنسبة لجميع الناس دون  فريكق  . (24)بأن يتساوى عيع الناس أمامها        
الطبقكة أو الثكروة. والمقصكتد بالمسكاواة هنكاو المسكاواة في العقتبكة بكنت         بينهم مكن حيكث الجكنس أو اللكتن أو الطائفكة أو      

فالمساواة والعمتمية في العقتبة لا  عني وجتب  طبيق ذا  العقتبة على كل مكن ير ككه جريمكة مكن تكتع معكين.       . (22)القاتتن
)المتعلقكة بماديا هكا( والشخصكية    فالقاضي له أن يعمل سلطته التقديرية في وشن العقتبة حسه ظكروف الجريمكة المتضكتعية    

)المتعلقة بشخت الجاتي(. فالمساواة في العقاب  عني أن القاعدة العقابيكة إذا كاتك   قكدر عقابكاك مشكدداك أو مخففكاكو أو  قكدر        
. ومكن الجكدير   (22)عقاباك بين حد أدتى وحد أقصىو فإن  ل  الأمتر  نطبكق علكى الكافكة وللككل أن يسكتفيد مكن ذا  القاعكدة       

ذكر أن السلطة التي منحها المشرع للقاضي من أجل التفريق بين المجرمين حسه ظروفهم الشخصية لا تخل بهذ  المساواة بال
. إن القاتتن الإسكحمي الجنكائي في  طبيقكه لا يفكرق بكين      (27)بل يمكن القتل بأن المساواة في العقتبة لا  تحقق إلا بهذا التفريق

القاتتن لا فرق بين شريف وضعيف ولا غني ولا فقير ولا عربكي ولا عجمكي ولا حكاكم  ولا     الناس والطبقا  فالكل ستا  أمام 
محكتم فالناس يتفاو تن في العقل وكل ذي فضل له فضله ولكن في العقاب هم ستا  إن كان منهم سبه للعقابو ولقكد أهكتم   

فكلمتا أسامة بن شيد حه رستل الله صلى  قريش شأن المخ ومية التي سرق  عقه فت  مكة والإسحم ماشال جديد بين قريش
الله عليه وسلم ليشفع في شأتها فقال )صلى الله عليه وسلم( أ شفع في حد من حدود الله رم وقف خطيباك يقكرر مبكدأ المسكاواة    

ا سكرق  بين الناس في أحكام الشرع الإسحمي فقال كلمته ا الكدة " أيهكا النكاس إنمكا أهلك  الكذين مكن قكبلكم أتهكم ككاتتا إذ          
الشريف فيهم  ركت  وإذا سرق الضعيف قطعت  وأيم الله لت أن فاذمة بن  محمكد سكرق  لقطعك  يكدها". فهكذا قكتل حكاشم        
قاذع بأته لا  فاو  عن العقتبة إذا  فاو   الأتساب لأن الجريمة واحكدة وهكي  ضكع صكاحه النسكه الشكريف حتكى يقكتت         

 .(28)منه

 

 الفرع الرابع

 قضائية العقتبة

                                                           
( من الدستتر العراقي الدائم )العراقيتن متساوون أمام القاتتن( و نت الفقرة السادسة من تفس المادة على 14وهذا ما تص  عليه )المادة  (24)

 دلة في الاجرا ا  القضائية...(أته )لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عا
 .2د. فلاد عبد المنعم أحمدو المصدر السابقو   (22)
 .72د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر السابقو   (22)
 .2د. فلاد عبد المنعم أحمدو المصدر السابقو   (27)
 .21د. فهد بن حمتد العصيميو المصدر السابقو   (28)
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إذا كات  شرعية العقاب  عني أن يترك للمشرع وحد  أمر تحديد العقتبة كماك وتتعاكو فإن قضائية هذ  الأخيرة  نصرف        
إً أن يترك للقاضي وحد  أمر  طبيقها. وهذ  الضماتة  عد  طبيقاك لمبدأ الفصل بين السكلطا  في مجكال القكاتتن الجنكائي.     

 واتتقا  للأحد الحقتق اللصيقة بالشخصية الجتهريةو كان لابد من أن يتكل أمكر  طبيقهكا   فالعقتبة بحسباتها تتعاك من الألم
إً جهة محددة يتتافر بشأتها ضماتا  الحيدة والن اهة والاستقحل. وهت ما يتجه بدا ة أن  كتن جهة التطبيق محددة سكلفاك  

لضماتة قيمتها الدستترية في النظام القاتتتي العراقكيو وهكذا   لهذ  او. (21)في التشريعو لا أن تخلق خلقاك لمتاجهة جرم ما بعينه
( من الدستتر العراقي حيث تص  على أته )لا متش  تقيف أحد أو التحقيكق معكه إلا    -ب-/ أولا 37ما تص  عليه المادة )

أ على أته "لا مكتش  ( ذا  المبد581بمتجه قرارٍ قضائي( وفى ضت  ذل  اعتمد قاتتن أصتل المحاكما  الج ائية في ماد ه )
فمبكدأ    نفيذ العقتبا  والتدابير المقررة بالقاتتن لأية جريمة إلا بمقتضى حكم واجه التنفيكذ صكادر مكن محكمكة مختصكة".     

القضائية يحيط المتهم بضماتا  اساسية لحقتقه وحريا كه لأتكه يتكي  لكه فرصكة المثكتل امكام القاضكي والكدفاع عكن تفسكه            
 .   (21)ثارة ضد ومناقشة أدلة الا هام الم

 الفرع ا امس

 إتساتية العقتبة

يقصد بإتساتية العقتبة الجنائيةو ألا يكتن للعقتبة أرر ساله لكرامة الإتسان. فلكيس لككتن الفكرد قكد هكتى في ذريكق               
/أولاك( "كرامة 37في المادة ) 5112الجريمة أن يعاقه ويعامل بما يهدر كرامته وأدميته. وإً هذا أشار المشرع الدستتري لعام 

/ حادي عشر ( بقتله " أكك يحظر الحج . ب كك لا متش الحبس أو التتقيف في غير الأماكن 11ة )الإتسان مصتتة" وكذل  الماد
( من الدستتر تفسه ينت على أته )يحرم عيع أتكتاع التعكذيه النفسكي والجسكدي     37المخصصة لذل  ...( وكذل  المادة )

اتتن أصتل المحاكما  الج ائية حين تص  على أته "لا ( من ق15والمعاملة غير الإتساتية ....( وهذا أيضا ما ردد ه المادة )
أو في الاحتال التي مي  فيها القاتتن ذل (. إلا أن القاتتن اجكاش   …متش القبض على أي شخت أو  تقيفه إلا بمقتضى أمر

لطا  المختصكة  إلقا  القبض من دون قرار أو أمر في حالا  استثنائية لها مستغا ها فيجتش لأي شخت ولت بغير امر من السك 
أن يقبض على متهم بجناية أو جنحة إذا كات  الجريمة مشهتدة أو إذا كان قد فر بعد إلقا  القبض عليكه قاتتتكاو أو إذا ككان    

                                                           
 .72د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر السابقو   (21)
 .532 -531و  5118و دار الثقافة للنشر والتتشيعو عمانو 1محمد علي السالم الحلبيو شرح قاتتن العقتبا و القسم العامو ط (21)
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محكتما عليه غيابياك بعقتبة مقيدة للحرية وكذل  متش القا  القبض على أي شخت من دون أمر إذا ما وجد في محكل عكام في   
 .                                      (21)ل واحد  شغباك أو كان فاقداك صتابهحالة سكر بيّن واختح

 المبحث الثالث

  طبيق العقتبة

بالنسكبة لمجكرم معكين وفقكاك للأسكس الكتي يضكعها         -مكن حيكث تتعهكا ومقكدارها     -يقصد بتطبيق العقتبةو تحديدها         
المشرع. و طبيق العقتبة هت من صميم عمل السلطة القضائية ولكنه يفترض عمحك يقتم به المشرع سابقاك عليه والذي يستمد 

عقتبة ومحئمتها لظروف الجاتيو ما يسمى بالتفريد القاتتتي للعقتبةو كما أن منه تطاقه وضتابطه. ومن أهم وسائل  طبيق ال
وذل  حسه  -المشرع قد اعطى القاضي سلطة جعل العقتبة محئمة لظروف الجاتي إن لم يكن التفريد القاتتتي يسعفه في ذل 

ثل في الإصحح فمن الطبيعي أن لا  بقى هذ  . وتظراك لدور العقتبة المتم(25) سلطته التقديرية وهت ما يسمى بالتفريد القضائي
العقتبة رابتة بعد النطق بها حيث فت  المجال للإدارة المشرفة على  نفيذ العقتبة لكي  عيد النضر في العقتبة اتطحقا من  تبع 

 سلتك الجاتي.

 المطله الأول

 أتتاع  فريد العقابي

قه الجنكائي الحكديث لم يعكد يعكرف العقتبكة الثابتكة أو المحكددة تحديكداك         يتصل بضماتة العمتمية السابق بياتها أن الف         
جامداك. بمعنى أته إذا كات  العقتبة معروفة مقدماك إلا أتها أصبح  متدرجة من حيث النتع والمقدار حتى  تح م مكع جسكامه   

 الجريمة وخطترة الجاتي. هذا الأمر الذي يعرف بتفريد العقتبة الجنائية.     

 

            

 الفرع الأول

                                                           
( من قاتتن أصتل محاكما  الج ائية. للم يد من التفاصيل ينظر: سعيد حسه الله عبداللهو شرح قاتتن أصتل  محاكما  115المادة ) (21)

 .123و   5112الج ائيةو دار ابن الأريرو المتصلو 
 .472د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو  ( )62
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 التفريد التشريعي

هت أول مرحلة لتفريد العقتبة يقتم بها المشرع عند وضع النت الج ائي لتحقيق التناسه بين إيحم العقتبة والجريمكة           
و وحكين  (23)في المرحلة التشريعية وفي ضت  فلسفة التجريم والعقاب التي تحكمه مع خطترة ذل  وجسكامة النتيجكة الماديكة لكه    

 درمها بحسه ظروف كل مجرمو فيفرض على القاضي  طبيق تت معين عقتبته أشكد أو   يراعي المشرع في إتشا   للعقتبة
. ومثكال ذلك  وجكتب  شكديد     (24)أخف من العقتبة العادية المقررة لنفس الفعل إذا وقع في ظروف معينة أو مكن جنكاة محكددين   

با  العراقيو أو إذا وقع هكذا السكلتك مكن    ( عقت132العقتبة إذا ا صل السلتك الإجرامي بتاقعة إكرا  مادي أو معنتي المادة )
( عقتبا  العراقكيو ومثكال ذلك   قريكر     418ذائفة معينة )كالإجهاض التاقع من ذيه أو صيدلي أو كيميائي أو قابلة المادة )

 الإعفا  من العقاب كل من بادر بأخبار السلطا  العامة بتجتد ا فاق جنائي وعن المشتركين فيكه قبكل وقكتع أيكة جريمكة مكن      
( عقتبكا  العراقكي.   21الجرائم المتفق على ار كابها وقبل قيام  ل  السلطا  بالبحث والاستقصا  عن اولئك  الجنكاة المكادة )   

فمن أهم التاجبا  التي  قع على عا ق المشرع الجنائي هي ضرورة أن يراعي عند إتشائه للج ا   درج ذل  الج ا  بين حدين 
تيو ويأ ي بتسائل من شأتها إ احة المجال للقاضي في  طبيق تت معين عقتبته أشد أعلى وأدتى ليتناسه مع ظروف كل جا

أو أخف من العقتبة المقررة للفعل تفسه إذا وقع في ظروف محددة أو من جناة محددين كالأعذار القاتتتية المعفيكة أو المخففكة   
تناسباك ومتحئماك مع ا طترة المادية للجريمكة ومكع   أو ظروف التشديد للعقتبةو ويبغي للمشرع من خحله جعل العقتبة ج ا اك م

ومن وسكائلهو التنكتع في العقتبكا      الظروف الشخصية للجاتي التي يمكن أن يتتقعها أو يتنبأ بها وق  وضع القاعدة الجنائية
أصكلية للجريمكة    إما لطبيعة الجرائم ذا ها أو جسامتها أو المصالح التي تمسها هذ  الجكرائمو وأيضكاك وضكع أكثكر مكن عقتبكة      

التاحدة وتخيير القاضي في الجمع بينهما أو اختيار إحداهاو وكذل  التميي  بين العقتبا  التي  طبق على الاشكخا  المعنتيكة   
والأشخا  الطبيعيةو ووضكع حكدين أعلكى وأدتكي للعقتبكا  الكتي  شككل الك من عنصكراك في  نفيكذهاو ومكن مظكاهر التفريكد              

للحالا  التي  تجه  شديد العقتبة أو تخفيفها أو حتى الاعفكا  منكهو وأحككام العقكاب في حالكة       التشريعي هي  قرير الأسباب
 عدد الجرائمو وأحكام تحديد مقدار العقتبة لحالة الشروع في الجريمة بأقل من ذل  الكذي يتقكع في حالكة الجريمكة التامكة سكتا        

 . (22)أكات  الجريمة جناية أم جنحة 

 الفرع الثاتي

                                                           
و 5117عبدال محمد قادرو المتاشتة بين المصالح في القاتتن الجنائيو رسالة الماجستيرو كلية القاتتن والعلتم السياسيةو جامعة دهتكو  (23)

 81. 
 .53بديار ماهرو المصدر السابقو   (24)
 .51المصدر السابقو  عبدال محمد قادرو  (22)
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 القضائيالتفريد 

يقتم بها القاضي الجنائيو حيث يضع له المشرع مجمتعة من التسائل يستطيع من خحلها القاضي اارسة سلطته في         
و ويكتن التفريد قضائياك إذا تم عن ذريق الإتابكة مكن   (22) قدير العقتبة من حيث مقدارها وتتعها ضمن الاذار المقرر في القاتتن

يضع العقتبة بين حد أدتى وأخر أقصى رم يترك للقاضي إعمال سكلطته التقديريكة بكين هكذين الحكدين      قبل المشرع. فالأخير 
حسه ظروف الجريمة والمجرم. ومن صتر التفريد القضائي أيضاك أن يترك المشرع للقاضي ا يرة بين عقتبتين من تتعين أو 

ا و أو بكين الحكبس والغرامكة في الجكن ؛ أو إمكاتيكة النك ول       درجتين مختلفتينو كا يرة بين الإعدام والسجن الملبد في الجنايك 
( عقتبا  العراقي وصترة ذل  أيضاك الحكم بالعقتبة 12المادة ) (27)بالعقاب درجة أو درجتين وفقا لما  قتضيه ظروف الجريمة

ج الكمي والاختيكار النكتعي   مع إيقاف  نفيذها أو بنفاذها حسه الأحتال. وهت يعتن من أهم أتتاع التفريد ومن وسائله: التدر
للعقتبةو والظروف المخففة والمشدة للعقتبةو كما ويمكن للقاضي استخدام سلطته في استبدال العقتبة بمعاملة عقابية أخكرىو  
واستخدام بدائل العقتبة السالبة للحرية قصيرة الأمد كتقف  نفيكذ العقتبكة وعكدم النطكق بالعقتبكة والتضكع تحك  الاختبكارو         

. ومن رم فإن التفريد القضائي يتفق مكع مبكد المسكاواة و تفكق تصكت  القكاتتن بشكأن        (28)تتبيخ والاعفا  القضائيوتظام ال
الظروف المخففة أو المشددة مع مبدأ المساواة و عد من أهم وسائل التفريد. ولهذا فإن اتكار سلطة القاضي في  قدير الظروف 

ح  ان هذا التفريد يمكن أن تمارس النيابة العامة محئمتكه مكن خكحل الحفك      المخففة ينطتي على اتكار لمبدأ المساواة. ويح
)أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعتى الجنائية( لعدم الأهمية. كما أن هذا التفريد يمكن تحقيقه بضمان معرفة شخصكية المكتهم في   

 .(21)العقتبةأرنا  التحقيق معهو رم تحقيقه في مرحلة الحكم بالعقتبة رم في مرحلة  نفيذ 

 

 الفرع رالث

 التفريد التنفيذي

                                                           
 .81المصدر تفسهو   (22)
 .53بديار ماهرو المصدر السابقو   (27)
 .81عبدال محمد قادرو المصدر السابقو   (28)
 .531د. أحمد فتحي سرورو المصدر السابقو    (21)
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و يككتن  (71)يقصد به قيام سلطة  نفيذ العقاب بتنفيذ العقتبة بطريقة مناسبة  نسجم وحالة المجرم والهدف من العقتبكة        
العقتبكة أو مكن   التفريد  نفيذياك حين يتاح للإدارة العقابية تفسهاو حال  نفيذها للحكم الصادر بالعقتبةو أن  عكدل مكن ذبيعكة    

مد ها أو من ذريقة  نفيذها حسه ما يطرأ على شخصية المجكرم ومكدى اسكتجابته للتأهيكل والإصكحح. فمكثح إذا ككان تكتع         
فيمكن لجهة التنفيذ بعد فترة أن  نقل المحكتم عليه إً أحد السكجتن العمتميكة إذا    (71)العقتبة يقتضي  طبيقها في الليماتا 

رأ  أن التطتر الامابي الذي ذرأ على شخصيته لم يعد يناسه ظروف الليماتا . ومثال هذا النتع من التفريد أيضاك إمكاتية 
لنظكام الإفكراج الشكرذي أو العفكت عكن العقتبكة كلكها أو        إسقاط الج   المتبقي من العقتبة بعد فترة من البد  في  نفيذها وفقكا  

و كأ ي  (75)بعضها أو إبدالها بأخف منهاو متى كان سلتك المحكتم عليه ينبئ عن عدم العكتدة إً ذريكق الجريمكة مكرة أخكرى     
كل شختو ومكن   أهمية التفريد التنفيذي في  كملة كل من التفريد التشريعي والقضائي في جعل العقتبة المحئمة لإعادة  أهيل

. ولقد  طرق سالي )الملسس الفعلي للمدرسة الحديثة( إً هكذ  التسكيلة   (73)( عقتبا 337-331مظاهر هذا التفريد المادة )
كنتع من التفريد حيث أشار في هذا الصدد إً ضرورة إشراك إدارة السجتن والاعتراف لها بسلطا  واسعة تمكنها مكن محئمكة   

على المجرم. فاذا كان قاضي المتضتع يحدد العقتبكة تظريكاك فكان المكدة الكتجي ة الكتي يمثكل فيهكا         العقتبة للتطتر المحح  
المتهم أمام القاضي لا  تعدى في أحسن الأحتال فترة المحاكمة فالعقتبة التي  صدر في فترة معينة من حيكاة الجكاتي لا يمككن    

قتبة هت إصحح الجاتي و هذيبه فليس هناك ما يدعت إل امكا  أن  عكس شخصيته الحقيقية ومن هذا المنطلق وما دام هدف الع
 .                      (74)إً  نفيذها إً حيث تمامها كما حددها الحكم

 

   

 المطله الثاتي

  فريد العقتبة في مرحلة التنفيذ

                                                           
 .81عبدال محمد قادرو المصدر السابقو   (71)
د. أحمد لطفي السيد مرعيو المصدر  ليمان كلمة يتتاتية  عني المينا  وهي السجتن التي يتم فيها  نفيذ عقتبة السجن الملبد والمشدد. (71)

 .121السابقو  
 .53بديار ماهرو المصدر السابقو   (75)
 .81عبدال محمد قادرو المصدر السابقو   (73)
 اريخ ال يارة   www. marocdroit.comخبالي حسنو مبدأ  فريد الج ا و  قرير منشتر على شبكة الاتترت  المتقع التالي:  (74)

11/1/5118. 



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  المؤتمر الدولي الثالث   القانون والسياسة     

  
 

 
 

    633      

 

الجريمكة, وذريقكة ار كابكه     ان جعل العقتبة محئمة لظروف المجرم الشخصيةو وحالتكه قبكل وأرنكا  وبعكد ار ككاب                
الجريمة والتسائل المستعملة في ار كابه, والإضرار التي أصاب  المجني عليه أو المجتمع من جرا  الجريمة المر كبة, والباعكث  
على ار كابها,  عتن من أهم مظاهر  فريد العقتبةو والتي علكى أساسكها يقكدر المشكرع سكلفا أتهكا  تجكه  شكديد العقتبكة أو          

 ا أو حتى الإعفا  منها, ويل م القاضي بالعمل بمقتضاها:تخفيفه

 الفرع الأول
 الظروف المشددة للعقتبة

يمكن  عريف الظروف المشددة: هي  ل  التقائع أو المحبسا  التي إذا ما اقترت  بالجريمة شكدد  عقتبتهكا سكتا  ككان           
وبذل  فإن الظروف المشددة  كلدي اً  شكديد عقتبكة الجكاتيو     . (72)هذا التشديد مغيراك لتصف الجريمة أو مبقياك لهذا التصف

 وعند تحققها يل م القاضي بإت الها دون أن يكتن له ا يار في ذل . والظروف المشددة تتعان: عامة وخاصة: 

عدم الإخحل ( من قاتتن العقتبا  بقتلها) مع 132وقد تص  على هذا النتع المادة ): الفقرة الأوً الظروف المشددة العامة-
ار كاب الجريمة بباعث _1بالأحتال ا اصة التي ينت فيها القاتتن على  شديد العقتبةو يعتن من الظروف المشددة ما يلي: 

او في ظكروف لا تمككن الغكير     -3ار كاب الجريمة باتتهاش فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عج   عن المقاومكة.    -5دتي . 
اسكتغحل الجكاتي في ار ككاب الجريمكة      -4ذرق وحشية لار كاب الجريمة او التمثيكل بكالمجني عليكه.   من الدفاع عنه. استعمال 

تفتذ  المستمدين مكن وظيفتكه(. وهكذ  الظكروف  سكري بالنسكبة لجميكع         -4صفته كمتظف او اسا  ه استعمال سلطته او 
  . (72)الجرائم دون أن يكتن تطاق سرياتها قاصراك على بعضها دون بعضها الآخر

ويتعلق الأمر بالعتد حيث يمكن  عريفه يقصد أته ار كاب الشخت لجريمة بعد سبق الحكم عليه تهائياك من أجل جريمة        
أو جرائم أخرى. فالعتد يعني  عدد الجرائم التي ار كبها الجاتي ذا هو ولكن بشرط أن يفصل بينها حكم قضائي أو قطعي. 

با من أسباب  شديد العقاب عن الجريمة الجديدة ولت كات  من حيث الجسامة اارلة ويعتن العتد في معظم التشريعا  سب
للجريمة السابقة, وهذا ما ينر  شديد العقتبة عليه أمح في ردعه وإصححه, فهت أخطر من الشخت الذي ير كه الجريمة لأول 

                                                                                                             .                                                             (77)مرة
ومن أتتاع العتد: أولاك: العتد العام والعتد ا ا : فالعتد العام أو المطلق يتحقق لمجرد عتدة المجرم اً ار كاب جريمة 

                                                           
تقع تتال عبد الحويو الظروف المشددة والاعذار المخففة لجريمة القتل العمد في القاتتن الج ائريو بحث منشتر على شبكة الاتترت  وعلى الم (72)

 .01/2/2102  اريخ ال يارة www.almaktabah.netالتالي: 
 .472د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو  ( )72

 .424المصدر تفسهو   (77)
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و مثال ذل  أن يحكم عليه في جناية سرقة رم (78)ي فيه التمارل أو التشابه بين الجريمتينجديدة أياك كان تتعهاو حيث لا يراع
يعتد وير كه جريمة قتل خطأ وقد اخذ به المشرع العراقي. أما العتد ا ا  فح يتحقق إلا إذا حصل التشابه أو التمارل 

مثال ذل  أن  لجريمة الأوً التي ار كبها المجرم تفسه.بين الجريمتين أي أن  كتن الجريمة الثاتية متمارلة أو متشابهة مع ا
ير كه جريمة اختحس ويحكم عليه بسببها رم يعتد اً ار كاب جريمة اختحس أخرى أو جريمة اارلة أو مشابهة لها كجريمة 

عقتبا  جرائم متمارلة ( 131سرقة أو احتيال أو خياتة أماتة أو غير  من الجرائم التي اعتن ها الفقرة راتياك من المادة )
 .                           (71)( عقتبا 131لأغراض التطبيق  طبيق أحكام العتد وبذل  فإن قاتتن العقتبا  العراقي أخذ بنتعين من العتد في المادة )

مهما ذال الك من بينهكا    راتياك: العتد الملبد والعتد الملق : ويتحقق العتد الملبد لمجرد عتدة المجرم لار كاب جريمة جديدة  
وبين الحكم في الجريمة الأوً. أما العتد الملق  فح يتحقق إلا إذا ار كه المجكرم الجريمكة الجديكدة في خكحل مكدة محكددة مكن        

( مكن قكاتتن   131. ويشترط لاعتبار الجكاتي عائكداك حسكه تكت المكادة )     (81) اريخ الحكم الصادر عليه من أجل الجريمة الأوً
 عراقي هي:العقتبا  ال

صدور حكم سابق: لتتافر العتد ينبغي أن  كتن الجريمة الجديدة قد ار كب  بعكد حككم سكابقو فكح يكفكي أن  ككتن قكد        _1
  ار كب  بعد جريمة سابقة ذل  لأن علة التشديد في العتد هي صدور الحكم السابق يعتن كافياك لردع ا ا .                            

اك بعقتبكككككككة جنائيكككككككة مكككككككن العقتبكككككككا  الاصكككككككلية السكككككككالبة للحريكككككككة أو الغرامكككككككة.                                                  أن يككككككككتن صكككككككادر _أ
أن يكتن تهائياك قبل ار كاب الجريمة الجديدةو لأن الحكم غير النهائي يككتن قكابحك للإلغكا  والتعكديل ومكن ركم فكح مكتش          _ب

العكككككككككككككتد والتشكككككككككككككديد بنكككككككككككككا  عليهكككككككككككككا.                                                                                            الاعتمكككككككككككككاد   عليكككككككككككككه واعتبكككككككككككككار حالكككككككككككككة 
أن يكتن قائماك وق  ار كاب الجريمة الجديدة أي لا يكتن الحكم النهائي قد سقط بالعفت العام أو برد الاعتبار أو باتقضا   _ج

كان قد حكم بإيقاف  نفيذ . أما العفت عن العقتبة فح يمنع من اعتبار الحكم سابقة في العتد. ولا يعتن  مدة ايقاف التنفيذ إذا
 الحكم سابقة في العتد إذا صدر قاتتن جديد معل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقه عليه. 

صادراك في جرائم   ييف أو  قليد أو   وير العملة العراقية أو أن يكتن الحكم النهائي صادراك من محكمة عراقيةو إلا إذا كان  _د
.                                                                                          (81)الأجنبيكككككككككككككككككككة فيعتكككككككككككككككككككد بكككككككككككككككككككه عندئكككككككككككككككككككذ كسكككككككككككككككككككابقة أو العكككككككككككككككككككتد    

ن الجريمة الأوً فالجاتي الذي يهرب مكن السكجن لا   ار كاب جريمة جديدة: ويشترط في الجريمة الجديدة أن  كتن مستقلة ع_5

                                                           
 .448د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (78)
 .487د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (71)

 . 448د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو  ( )81
 وما بعدها. 441المصدر تفسهو    (81)
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يعتن عائداك لأن هربه الذي هت في ذا ه جريمة مر بط بالجريمة الأوً والغرض منكه الكتخلت مكن عقتبكة هكذ  الجريمكة ولكيس        
رة الأوً فإتكه  الغرض ار كاب جريمة جديدة. ولكن إذا عاد الهارب اً الهرب مرة راتية بعد الحكم عليه من أجكل الهكرب في المك   

 يعتن عائداك بالنسبة للهرب لا بالنسبة للجريمة الأوً.

( من قاتتن العقتبا  العراقكي وقكد تصك  علكى الحكالتين )      131أن  تتافر حالة من الحالا  المنصت  عليها في المادة ) _3
وقبل مضي المدة المقكررة لكرد اعتبكار  قاتتتكا     من حكم عليه تهائيا لجناية ورب  ار كابه بعد ذل   _اولاك يعتن الجاتي عائداك:

من حكم عليه تهائيا ورب  ار كابه بعد ذل  وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتبار  قاتتتا اية جناية او  _جناية او جنحة. راتياك
رض  طبيكق احككام هكذ     جنحة اارلة للجنحة الاوً. و عتن الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنتد التالية متمارلة لغ

 و عتن الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنتد التالية متمارلة لغرض  طبيق احكام هذ  الفقرة. . الفقرة

جرائم الاختحس والسرقة والاحتيال وخياتة الاماتة واغتصاب الأمتال والسندا  والتهديكد واخفكا  الاشكيا  المتحصكلة مكن      _1
الجكرائم المتعلقكة بكالآداب    _3جرائم القذف والسه والاهاتة وافشا  الاسرار. _5ا بصترة غير مشروعة. هذ  الجرائم او حياش ه

الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القكاتتن(. ويححك     _2جرائم القتل والإيذا  العمد. _4العامة وحسن الأخحق. 
( المذكترة آتفاك هي مكن تكتع الجنايكا  والجكن  وبالتكالي فكح يمككن        131من تاحية أخرى إن الجرائم التي ذكرها تت المادة )

و (83)فاذا  تافر  الشروط السابقة اعتن الجاتي عائداك ومتش للمحكمكة أن  شكدد عليكه العقتبكة     .(85) صتر العتد في المخالفا 
ة المقررة للجريمة علكى ان لا يكلدي   فالأمر متروك لتقديرها. والتشديد يكتن بأن تحكم المحكمة بأكثر من الحد الأقصى للعقتب

التشديد اً تجاوش ضعف الحد الاقصى المقرر للعقتبة وفي عيع الأحتال مه أن لا   يكد مكدة السكجن الملقك  علكى خمكس       
إذا كات  العقتبة المقررة للجريمة هي السجن الملق  مطلقاك  -وعشرين سنة ولا   يد مدة الحبس على عشر سنين. ومع ذل و أ

إذا كاتك  العقتبكة المقكررة للجريمكة هكي الغرامكة        _ن تحديد مد ه ولا حديه متش للمحاكم أن تحكم بالسجن الملبد. بأي دو
 . (84)متش الحكم بالحبس

وهي الظروف المنصكت  عليهكا في القكاتتن والكتي ليسك  لهكا صكفة العمكتم في         الفقرة الثاتية: الظروف المشددة ا اصة: -
ببعض الجرائمو أي لا  سري سرياتاك عاماك على عيع كما هت شأن في الظروف المشددة العامة بل أتها الجرائمو بل أتها خاصة 

خاصة ببعض الجرائم ومن اجل ذل  ذكرها القاتتن في متاد متفرقة في المتاضع التي قررها فيها كظرف وقتع السكرقة لكيح أو   
                                                           

 .423و  د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابق (85)
 ( من قاتتن العقتبا  العراقي.141راجع تت المادة ) (83)

بقتله وقد عرف  الشريعة الاسحمية تظام العتد حيث إذا عاد المجرم اً الجريمة امكن  شديد العقتبةو فإن اعتاد الاجرام استلصل من الجماعة  (84)
 أو بكف شر  عنها بتخليد  في الحبس. وقد أخذ  الشريعة بمبدأ العتد على اذحقه دون  فرقة بين عام وخا  وبين ملبد وملق . تقحك عن د.

 .415ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو  
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صكل بكنفس التاقعكة الاجراميكة وظكروف ار كابهكا ويطلكق عليكه         وقتعها بالإكرا . والظروف المشددة بشكل عام بعضها مكا يت 
الظروف المشددة المادية كالتستر والكسر من ا ارجو والبعض الآخر يتصكل بشكخت الجكاتي ولا شكأن لهكا بالفعكل المكادي        

في عقتبة الفكاعلين  المكتن للجريمة كسبق الإصرار في جرائم القتلو وصفة ا ادم في السرقة. و بدو أهمية التفرقة بين النتعين 
للجريمة والشركا  فيها: فاذا ما تحقق  الظروف المشددة المادية فإن أرر التشديد ينصرف اً عيع الجناة ستا  مكن سكاهم   
منهم في التاقعة بصفة فاعح اصلياك أم شريكاك ومن كان يعلم بهذا الظرف المادي أم كان مهله أو لم يتتقعه أو حتى لت حاول 

ل   طبيقاك لقاعدة )من ساهم في جريمة فعليه عقتبتها( أما إذا تحقق  الظكروف المشكددة الشخصكية الكتي  تعلكق      أن يدرأ  وذ
بالأحتال ا اصة بأحد الجناة فإتها  قتضي  غير وصف التاقعة والقاعدة فيها إتها  سري على صاحبها فقكط إذا ككان فكاعحك    

مجرد شري   طبيقاك لنظرية استعارة العقتبةو فكإذا قكام ذبيكه بإسكقاط      أصلياك للتاقعة ولا  سري حتى على صاحبها إذا كان
جنائي كات  التاقعة بالنسبة له جناية لا جنحة. أما إذا حرض الطبيه شخصاك غير ذبيه على هذا الإسكقاط فالتاقعكة جنحكة    

في التاقعكة مجكرد شكري  يسكتعير     بالنسبة لحرنين معاك للفاعل أصلي لعدم  تفر الصفة المشددة المطلتبة فيكه وللطبيكه لأتكه    
 .(82)عقتبته من الفعل الذي قام به غير الطبيه

( عقتبا  عراقيو اذا  تافر في جريمكة ظكرف مكن    132العقتبة في حالة وجتد ظرف مشدد: لقد تص  على ذل  الأرر المادة ) -
ررة للجريمكة في السكجن الملبكد جكاش     اذا كاتك  العقتبكة المقك    -1الظروف المشددة متش للمحكمة أن تحكم على التجه الآ كي:  

اذا كات  العقتبة السجن او الحبس جاش الحكم بأكثر من الحد الاقصى للعقتبة المقررة للجريمة بشرط عدم  -5الحكم بالإعدام.
تجاوش ضعف هذا الحد على أن لا   يد مدة السجن الملقك  في أي حكال عكن خمكس وعشكرين سكنة ومكدة الحكبس علكى عشكر           

كات  العقتبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاش الحكم بالحبس مدة متش أن  بلا ضعف المكدة الكتي يمككن أن     اذا -3سنتا .
علكى أن لا   يكد مكدة الحكبس في عيكع       (82)( عقتبكا  العراقكي  13( مكن المكادة )  5يحكم بها ذبقاك للمقياس المقرر في الفقرة )

تر ه على تحقق ظرف مشدد وهت الار فاع بالعقتبكة اً أكثكر مكن الحكد     الاحتال على أربع سنتا (. وبذل  يتض  الأرر الذي ي
 الأعلى المقرر للعقتبة. 

 الفرع الثاتي

 الظروف المخففة للعقتبة

                                                           
 .442د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (82)
بحبسه  –( على أته )إذا حكم على مجرم بالغرامة ستا  أكات  مع الحبس أم بدوته فللمحكمة أن  قضي 13( من المادة  )5 نت الفقرة ) (82)

 عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا   يد على تصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كات  معاقه اك عليها بالحبس والغرامة(.
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يمكن  عريف الظروف المخففة باتها عناصر أو وقائعو عرضية أو  بعية  ضعف من جسامة الجريمة و كشكف عكن ضكآلة          
. وهكي تتعكان:     (87)لعقتبة اً اقل من حدها الأقصىو أو الحكم بتدبير يناسه  ل  ا طترةخطترة فاعلهاو و ستتبع تخفيف ا

( علكى أن )الاعكذار إمكا ان  ككتن معفيكة مكن العقتبكة او مخففكة لهكا ولا عكذر إلا في           158أولاك: الأعذار القاتتتية:  نت المادة )
عليها القكاتتن حصكراك والكتي مكن شكأتها تخفيكف العقتبكة أو         الاحتال التي يعينها القاتتن. فالأعذار إذن هي أسباب التي تت

                      رفعهكككا كليكككة وهكككي لا  تجكككد مكككن غكككير تكككت حيكككث أن القكككاتتن ذكرهكككا علكككى سكككبيل الحصكككر وهكككي تتعكككان:                                                            
عقاب فإته يمنع الحكم بأية عقتبكة اصكلية أو  بعيكة أو  كميليكة.     عند تحقق العذر المعفي من ال الأعذار المعفية من العقاب: -

( من قاتتن العقتبا و والأعذار المعفية مقررة قاتتتاك لأسباب مختلفةو فقد  ككتن مكن اجكل  شكجيع الجنكاة علكى       151المادة )
( 21ا تص  عليكه المكادة )  الاخبار عن الجرائم و سهيل عمل السلطا  المختصة للتصتل اً بقية المجرمين. مثال على ذل  م

بالإعفا  من العقتبة كل من بادر بأخبار السلطا  العامة بتجتد ا فاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقكتع أيكة جريمكة مكن     
الجرائم المتفق على ار كابها وقبل قيام  ل  السلطا  بالبحث والاستقصا  عن اولئ  الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيكام  

( على 311طا  بذل  فح يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئ  الجناة. وكذل  تت المادة ) ل  السل
إعفا  الراشي أو التسيط إذا بادر بإبحل السلطا  المختصة أو اعترف بها قبل ا صال المحكمة بالكدعتى وقكد يككتن الإعفكا      

(. ويتر ه على 3/ف573كما تص  عليه المادة ) (88)صلة القربى والتشائل العائليةمن العقتبة مقررا للرغبة في المحافظة على 
العذر المعفي رفع العقتبة عن الجاتي ويمنكع مكن الحككم بأيكة عقتبكة أصكلية أو  بعيكة أو  كميليكة ولكت إن شكروط المسكلولية            

 القاتتنو أي أن العذر المعفي لا يمحت الصفة الجنائية متتفرة فيهو ويتر ه على ذل  إن الفعل الذي وقع يبقى معتناك جريمة في
الإجرامية للفعل. كما لا يستفيد من العذر ستى من  تافر فيكه العكذر اكن أسكهمتا في الجريمكة. كمكا أن المجكرم المعفكي مكن          

ضكرار الكتي   العقتبة لا يحكم بنا  ه بل يقضي بإعفائه من العقتبةو ويتر ه على ذل  إمكان قيكام المسكلولية المدتيكة عكن الأ    
  ر ب  على الجريمة.   

يعرفها الفقهو بأتها وقائع أو عناصر  بعية  تجه تخفيف العقاب اً اقل مكن الحكد الادتكى المقكرر      الاعذار المخففة للعقتبة:-
( عقتبا  "يعاقه بالحبس مدة لا   يد علكى  411قاتتتاك خصها المشرع بنت صري . مثال ذل  العذر الذي تت عليه المادة )

ح  سنتا  من فاجأ شوجته او احد محارمه في حالة  لبسها بال تا او وجتدها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او ر
قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتدا  افضى اً المت  او اً عاهة مستديمة. ولا مكتش اسكتعمال حكق الكدفاع     

ولا  طبق ضد  احكام الظروف المشددة". في حين إن عقتبة جريمة القتكل العمكد هكي     الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر
( ار ككاب الجريمكة لبتاعكث شكريفة او بنكا  علكى       138( عقتبا . وقكد اعتكن  المكادة )   412السجن الملبد أو الملق  المادة )

                                                           
  415د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (87)
 .415د. ماهر عبد شتيش الدرةو المصدر السابقو   (88)
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علكى تحقكق العكذر القكاتتتي المخفكف هكت       استف اش خطير من المجنى عليه بغير حق من الاعذار المخففكة. والأركر الكذي يتر كه     
-131تخفيض العقتبة وجتباك بحكم القاتتن دون ان يكتن للقاضي سلطة  قديرية في التخفيف من عدمهو وقد تصك  المكتاد )  

( على الأرر الذي يتر ه على تحقق العكذر في الجنايكة والجنحكة ويمككن  لخكيت حككم المكاد ين السكابقتين بشكأن الآركار           131
ذا كات  عقتبة جناية الإعدام ت ل  العقتبة اً السجن الملبد او الملق  او إً الحبس الذي لا  قكل مد كه   إ -1لتالية: بالنقاط ا

عن سنة فإن كات  عقتبتها السجن الملبد او الملق  ت ل  إً عقتبة الحبس الذي لا  قل مد ه عن ستة أشهر. وهذا الحككم في  
جنحة وتحقق فيها عذر مخفف  إذا كات  الجريمةأما  -5على خحف ذل .  الحالتين مه الت ام القاضي به مالم ينت القاتتن

فاذا كان للعقتبة حد أدتى فح  تقيد به المحكمة في  قكدير العقتبكة. واذا كاتك  العقتبكة حبسكا وغرامكة معكا حكمك  المحكمكة          
 .  (81)مة بدلا منهبإحدى العقتبتين فقط. واذا كات  العقتبة حبسا غير مقيد بحد ادتى حكم  المحكمة بالغرا

يمكن أن  عرف بأتها" بأتها ا صكائت المتضكتعية أو الشخصكية غكير المحكدودة والكتي يمككن أن         راتياك: الظروف المخففة:
 سم  في تخفيف العقتبة المقررة قاتتتاك للجريمة وفقاك للمعيار الذي تت عليه القاتتن". وهكي أسكباب  ركهكا المشكرع لتقكدير      

خففة  تفق مع الأعذار المخففة في إن كح من النتعين مخفف للعقتبةو والفرق بينهما في إن الاعذار مبينكة  القاضي. فالظروف الم
في القاتتن على سبيل الحصرو والتخفيف فيها وجتبي في الحدود التي بينها النت الذي يقررها. أما الظروف فغكير مبينكة بكل    

ن أجل ذل   سمى بالظروف القضائية المخففة. وتظام الظروف المخففة إن القاضي هت الذي يقدرها والتخفيف فيها جتاشي وم
كبير الفائدةو إذ اته يمكن القاضي من  قدير العقتبة المحئمكة لككل مكنهم علكى اتفكراد  بعكا لحالتكه وظكروف الجريمكة. إذ مكن           

تبة واحدة لا  تغير وإلا صار  المعلتم أن ظروف ار كاب الجرائم وظروف جنا ها ليس  واحدةو فليس من العدل أن  كتن العق
العقتبة ظالمة في بعض صترها وتمكين القاضي من التصرف في العقتبة بما معلها متحئمة مع ظروف الجريمة وظروف الجاتي 
هت التسيلة لجعل النصت  القاتتتية في شأن العقتبة متمشية مع متطلبا  التاقكع والسكبيل لكذل  هكت  قريكر تظكام الظكروف        

( علكى أتكه " اذا رأ  المحكمكة في    135. هذا إن قاتتن العقتبا  العراقي أخذ بالظروف المخففة فقكد تكت المكادة )   (11)المخففة
عقتبكة  -1جناية أن ظروف الجريمة او المجرم  ستدعي الرأفة جاش لها أن  بدل العقتبكة المقكررة للجريمكة علكى التجكه الآ كي:       

عقتبة السجن الملبكد بعقتبكة السكجن الملقك .     -5 قل عن خمس عشرة سنة.  الإعدام بعقتبة السجن الملبد او الملق  مدة لا
( على أته "اذا  تفر في الجنحكة  133عقتبة السجن الملق  بعقتبة الحبس مدة لا  قل عن ستة أشهر". وقد تص  المادة ) -3

قكاتتن العقتبكا  العراقكي والكتي     مكن   ( ".131ظرف رأ  المحكمة أته يدعت إً الرأفة بالمتهم جاش لها  طبيق احكام المادة )
 نت على أته "اذا  تفر في جنحة عذر مخفف يكتن تخفيف العقتبة على التجه الآ ي: اذا كان للعقتبة حد أدتى فح  تقيد به 

                                                           
  .414المصدر تفسهو   (89)
 .412د. علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المصدر السابقو   (11)
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المحكمة في  قدير العقتبة. واذا كات  العقتبة حبساك وغرامة معاك حكم  المحكمكة بإحكدى العقكتبتين فقكط. واذا كاتك  العقتبكة       
 بسا غير مقيد بحد ادتى حكم  المحكمة بالغرامة بدلا منه".        ح

يمكن أن يعرف بأته ذل  النظام الذي يختل للقاضي سلطة الحكم بإداتة المكتهم وتحديكد العقتبكة     إيقاف  نفيذ العقتبة: رالثاك:
للتجربة يطاله المحكتم عليه فيها بكأن لا  المناسبة له مع الامر بتقف  نفيذها لفترة معينة يحددها القاتتن  كتن بمثابة فترة 

يعتد اً ار كاب جريمة جديدة, فان مر  هذ  الفترة دون أن ير كه جريمة جديدة اعتكن الحككم ككأن لم يككن و ك ول عيكع       
ة أرار  الجنائية, أما اذا ار كه خحلها جريمة جديدة فيجكتش  نفيكذ العقتبكة المتقتفكة اضكافة اً مكا يحككم بكه عليكه بالنسكب          

كما أن القاعدة الاساسية في تظام ايقاف التنفيذ الكتي  قكرر عكدم  نفيكذ العقتبكة اذا اتقضك  فكترة التجربكة          للجريمة الجديدة.
( 144وقد تص  عليه المادة )  ستند اً المبدأ التضعي القائل بأته " لا مجال لتتقيع  دبير اذا اتقض  ا طترة الاجرامية".

                   من قاتتن العقتبا  العراقي

 

 

 

 

                                                            

 المبحث الرابع

 سلطة القاضي في  قدير العقتبة

لقد أصب  متضتع السلطة التقديرية من أهم المتاضيع المتناولة في وقتنا الحاضرو تظرا لأهمية هذ  السلطة ومكا قكد            
س بمبدأ شرعية الجرائم والعقتبا و و عد السلطة التقديرية للقاضي الج ائي من أصكعه الدراسكا  تتيجكة    يكتن فيها من مسا

 لاختحف تطاق حرية الاختيار التي يملكها القاضي فيما يصدر من أحكام:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  المطله الأول                                                                                     
 ماهية السلطة التقديرية ومعاييرها
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إن مجرد وجتد القاعدة القاتتتية لا يلدي بالضرورة اً حل المشكلة التي وضع  القاعدة من اجلهاو فح بد مكن  فعيكل           
 طبيقاك لقاعكدة لا قكاتتن بكح قاضكي يطبقكه       ل  القاعدة من قبل السلطة القضائيةو وذل  من خحل  طبيقهاو  طبيقاك سليماكو 

وعليه فإن ولاية القضا  هي الأساس في منشأ السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي بغض النظر عن ذبيعة الن اع الذي هت 
 بصدد حسمه. فما هت مفهتم هذ  السلطة وما هي معاييرها.

                                                                                           الفرع الأول                                        
  عريف السلطة القاضي التقديرية

يمكن  عريف سلطة القاضي التقديرية بأته "اختصا  القاضي في وجتب اختيار العقتبة المحئمة للتطبيكق علكى المكتهم         
ه هذا التعريف فإن السلطة التقديرية  كتن عندما يطبق القاضي الج ائي العقتبكة المحئمكة   بحسه النصت  القاتتتية "وحس

. وهناك من عرفها بأتها: الرخصة الممنتحة في اختيار العقتبة الكتي يراهكا مناسكبة لحالكة المكتهمو وظكروف ار ككاب        (11)للمتهم
المحئمة بين الظكروف التاقعيكة للحالكة المعروضكة والعقتبكة      الجريمة في ضت  الحدود المقررة بالقاتتن ومن رم فهي القدرة على 

التي يقررها القاتتن وهي في ابسط صترهاو القدرة على التحرك بين الحكد الكدتى والاقصكى للعقتبكة لتحديكدها بينهمكا أو عنكد        
التقكدير في حكدود   تحديد إحداهاو وهي عملية  طبيق النصت  القاتتتية المجردة في مجال يكترك فيكه المشكرع للقضكا  حريكة      

. حيث أن السلطة التقديرية للقاضي الج ائي إنما  نحصر أساساك في المتاشتة بكين المصكالح المتعارضكة    (15)التنظيم القاتتتي"
مصلحة الفرد في المحافظة على حقتقه وحريا هو ومصكلحة المجتمكع فيصكتن أمنكه وتظامكهو وهكذا مكا ينبغكي علكى القاضكي           

في التاقعة الج ائية المطروحة أمامهو وله في سبيل ذك الاستعاتة بكافكة التسكائل الكتي مكن شكأتها       الج ائي مراعا ه عند النظر
 شكيل قناعته التجداتيةو والتصتل اً الحقيقة و طبيق العقتبكة المناسكبة. وكمكا أن حريكة القاضكي في اسكتخدامه لسكلطته        

س حكمه بصترة حيادية من خحل ما يطكرح عليكه مكن وقكائع     التقديرية مقيد و بتقائع الدعتى وبأدلة اربا هاو فالقاضي يلس
بطريقة قاتتتيةو آخذاك بعين الاعتبار عيع  الظروف والمحبسا  المحيطة بالتاقعكة ومر كبهكا والقاضكي يتمتكع بنشكاط ذهكني       

المجال ينبغي ان يكتن واسع عند استعماله لسلطته التقديرية في الحكم بالتاقعة المعروضة عليهو الا أن تشاذه الذهني في هذا 
 منتجاك ومحدداك ومحصتراك في تطاق الدعتىو ضمن الاعتبارا  الا ية: 

 الالت ام بالتاقعة أو التقائع المعروضة أمامه تصاك وروحاك بمعنى الال  ا شم بها وعدم ا روج عليها أو  عديلها.   أ.

                                                           
 .4بن صغير هجيرةو المصدر السابقو   (11)
التقديرية للقاضي في إصدار العقتبة بين حديها الأدتى والأعلىو رسالة الماجستيرو كلية الحقتقو جامعة الشرق جتاهر الجبترو السلطة  (15)

 . 27و  5113الأوسطو 
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اسكككككككتخح  مكككككككا هككككككككت منكككككككتل مككككككككن  لككككككك  التقككككككككائع وفكككككككق قتاعككككككككد الاربكككككككا  المقككككككككررة.                                                                        ب.
التصتل اً اصدار الحكم في التقائع المعروضة عليه ضمن القتاعد المتضتعية والاجرائيةو واصدار القرار المناسه ولكه في   ج.

    .                                                                                                (13) تة بما يرا  مناسباك من اهل ا نة والاختصا سبيل ذل  الاستعا

 الفرع الثاتي

 معايير السلطة التقديرية

  إن استخدام القاضي لسلطته التقديرية في التقائع والناشعا  التي  عرض عليه  عتمد اساساك على معياريين هما:         

أولا: التقدير المتضتعي: يستد المعيار المتضتعي في حقل القاتتن المدتيو ويقصد بكه الاسكتنتاج اسكتناداك اً معكايير عامكة      
وقائمة على التجربة المستخلصة من سلتك الرجل المتتسطو ومكن الأمثلكة علكى ذلك  تحديكد       وقتاعد رابته غير قابلة للتغييرو

سن الرشد. ويفترض المعيار المتضتعي تجرد القاضي من مجمتع الظكروف ا اصكة ا ارجيكة والداخليكة للتاقعكة المنظكترة       
عد العناصكر ا اصكة بأشكخا  النك اعو فعلكى      أمامهو فالقاضي يأخذ بعين الاعتبار العناصر ذا  العحقة بتل  الحالةو ويسكتب 

ويعتمد القاضي في التقدير المتضكتعي علكى    سبيل المثال  قدير الطيش والاهمال يستل م وجتد خطر ذو صلة بسلتك معين.
السلتك المألتف للشخت المعتاد دون اغفال الظروف المكاتية وال ماتيةو باعتبارها ظرف يمتكد ليشكمل عمكتم النكاس ويكرى      

ث أن دور القاضي وفقاك للمعيار المتضتعي هت استخح  التقائع في الدعتى من خحل تشاط ذهني ينصه على التقائع الباح
والقاتتن معاك وهت بهذا الصدد يباشر سلطة  قديرية في اذار المسائل القاتتتية والتاقعية على حد ستا  متقيداك في ذلك  بالأدلكة   

والجاته العملي يطكرح ا صكتم أمكام المحكمكة     (14)ظروف ا اصة بالشخت المارل أمامهالمطروحة أمامه دون الالتفا  اً ال
مرك اك قاتتتياك يشكل محل التناشع ذالبين التصدي له ومن رم حسمه, وهذا المرك  يكتن في  شككل مجمتعكة مكن التقكائع قكد      

ولهذ  الأخيرة كلمة الفصل فيمكا مكه    يستقها ا صتم متصتفة من الناحية القاتتتية, وقد  طرح بح وصف أمام المحكمة,
       .                                                                                                                            (12)أن  تصف به هذ  التقائع من  كييفا  قاتتتية

تعي فإن التقدير الشخصي يعتد بالعناصر الشخصية للفكرد والكتي يكتعين    راتياك: التقدير الشخصي: على عكس التقدير المتض
على القاضي الج ائي اخذها بعين الاعتبار عند مباشر ه لسلطته التقديريةو ومن هنا فيمكن القتل بأن التقدير الشخصي مد 

                                                           
لد فهد الكساسبةو وسائل وضتابط السلطة التقديرية للقاضي الج ائي في التفريد العقابيو مجلة جامعة عمان للعلتم الاسحمية والقاتتنو المج (93)

 .331و  5112و 1و العدد 45رقم 

 .341فهد الكساسبةو المصدر السابقو   (14)
 .31بديار ماهرو المصدر السابقو   (12)
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لا اً  عكتيض المضكرورو والعقكاب     ميداتاك رحباك في تطاق القاتتن الجنكائي ذلك  أن ا طكأ الجنكائي يهكدف اً  تقيكع العقتبكة       
بمفهتمه المعاصر يهدف اً غاية  قتيمية قتامها اصحح الجاتي و أهيله. فالقاضي الجنائي لا يأخذ التاقعكة بصكترة مجكردةو    
بل لا بد من أن يضع في اعتبار  دور ملكا  المتهم الذا ية وا اصة في احدا  التاقعة الجرميةو فالمعيار الشخصي يقيس ككل  

ولقكد اخكذ   . (12)خارجيكة  شخت بمدى فطنته ويقظته وما يتمتع به من حرية وادراك وما يتاجهه من ظروف خاصة داخلية أو
ويتتقكف سكحمة    ( مكن قكاتتن العقتبكا .   144المشرع العراقي بالتقدير الشخصي في المسائل الج ائيةو فقكد تكت في المكادة )   

على مدى نجاحكه في اسكتخح  المصكلحة محكل الحمايكة القاتتتيكة مكن         التقدير الشخصي الذي يقتم به القاضي ال حد كبير
القاعدة القاتتتية ومن مجمتعة التقائع المعروضة عليه, ويتم ذل  عن ذريكق قيكام القاضكي ببحكث المركك  الكتاقعي المتنكاشع        

ا كات  عامة أو خاصكة. ويكتم   عليه, ليرى ما اذا كات  المصلحة محل الحماية متتافرة أم غير متتافرة, ويحدد ذبيعتها وما اذ
ذل  من خحل النتيجة الأولية التي  تصل إليها عن  قدير  السابق للقاعدة القاتتتية المحتملة التطبيق, ومكن خكحل  تصكيفه    
للأفعال أو التقائع المعروضة عليه من التجهة القاتتتية مع عدم حشر فيها مكا لكيس واردا بهكا أو اسكتبعاد مكا يعكد مكلررا في        

 .   (17)عتهاذبي

 

 

 

 المطله الثاتي

 النطاق القاتتتي لسلطة القاضي في  قدير العقتبة

إذا اقترف الفاعل العمل الإجرامي وكان أهح لإسناد الفعل اليه, قام  مسلوليته وحكق مكن ركم العقكاب عليكه, الا اذا                
يطلق عليه الأعذار المعفيكة مكن العقكاب, فالمشكرع     حال دون ذل  أحد الأسباب التي خت بها القاتتن بعض الجرائم وهي ما 

يحدد لكل جريمة عقتبتها ولكنها ليس  عقتبة رابتة ذا  حد واحد, وإنما هي عقتبكة متضكتعة بكين حكدين أحكدهما أدتكى لا       
ي متش للقاضي أن ين له دوته, والأخر أقصى لا متش له أن يعتليه, وبين هذين الحكديين متسكع مكن المجكال يتحكرك القاضك      

فيه, ومن خحل التقتف على ظروف المجرم ومحبسا  جريمته يحدد العقتبة التي  ناسبه وبالتالي فقكد وضكع المشكرع أكثكر     

                                                           
 .341المصدر السابقو  فهد الكساسبةو  (12)
 .31بديار ماهرو المصدر السابقو  (97)
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من عقتبة للجريمة التاحدة, ومي  للقاضي أن يحكم بأحدهما أو أن ممع بينهما, وقد يل مه بذل  إل اماك, فاذا اختار القاضي 
 ذي يتقع منها:العقتبة رار التسا ل عن القدر ال

 الفرع الأول

 اختيار العقتبة تتعاك

ذبقا لهذا النظام يتسنى للقاضي حرية كاملة في الحكم بالعقتبة التي يراهكا مناسكبة مكن بكين العقتبكا  الكتي رصكدها                 
عاصكرة,  المشرع للجريمة, مراعيا في ذل  شخصية المجرم وظروفه ومحبسكا  جريمتكه ضكمن متجبكا  السياسكة الجنائيكة الم      

                         ويحكم الاختيار النتعي للعقتبة تظامان هما:                                                                                    

ختيكار النكتعي   من المعلتم أن معظم التشريعا  لا تميكل اً  تسكيع سكلطة القاضكي الجنكائي في الا      النظام التخييري: _أولاك 
للعقتبة بتجه عام, ومن المعلتم أيضاك أن بعض القتاتين قد أخذ بعقتبة الإعدام وإن كان فقد أصب  التتجه العام الجديد  ت 
إلغا  هذ  العقتبة من المنظتمة القاتتتية للدول الا أته مه التأكيد أن هناك من المجال ما يمكن للقاضي أن ينطكق بالعقتبكة   

الظروف المخففة والمشددة للعقتبة فيمكن مثح للقاضي أن ينطق بعقتبة الملبد بدلاك من الإعكدام وعقتبكة السكجن     آخذاك في ذل 
حتى عشرون سنة بدلاك من عقتبة الملبد وهت في ذل  يطبكق صكري  الكنت وبالتكالي في تظرتكا فهكذا جكتهر النظكام التخكييري          

فالتخيير بين العقتبة أوض  فنجد مثح أن عبارة السجن أو الغرامة وبالتالي  أما في مجال الجن  للعقتبة هذا في مجال الجنايا .
. ومن المعلتم أن المشرع الجنكائي  (18)فالتخيير في النطق بالعقتبة مجاله واسع دون أن يتم ا روج عن تطاق أو مجال القاتتن

ريقة إعمال القاضي لسلطته في الاختيار وفي العراقي قد ا بع ذريقة تخصيت عقتبة واحدة لبعض الجرائم ويتعذر مع هذ  الط
. إلا أن  (99)هذا  شدد من المشرع لا منر له يقتضي عليه إعادة صياغة النصت  بمكا يسكم  بالتفريكد القضكائي للعقتبكا      

أ بع أيضاك أسلتب التخيير فيما بين العقتبا  في العديد من النصت  وخصتصكاك  لك  المتعلقكة بكالجن  والمخالفكا  فنجكد        
 .                                                                                                                      (111)ينت مثحك على الحبس والغرامة أو بإحدى العقتبتين

اسطة القضا , ويستتي الإححل وهت إمكاتية إححل عقتبة من تتع معين محل عقتبة من تتع آخر بت النظام الإبدالي: -راتياك 
ضمن الحكم القضائي بالعقتبة المقررة أصح أم بعد الحكم بها ذبقاك لما هت مقكرر في القكاتتن, وبعكد هكذا النظكام مكن وسكائط        

                                                           
 .35 -31بديار ماهرو المصدر السابقو    (98)
 ( من قاتتن العقتبا  العراقي.411و 411و 418و 417و 412و 553و 112و 125و 121و  121و 121ينظر المتاد ) (11)
( قاتتن العقتبا  555و 551و 551و 511و 512و 514و 513و 511و 511و 518و 512و 182و 185و 181و 172و  175و 171ينظر المتاد ) (111)

 العراقي. 
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اسكتبدال    فريد العقاب, وفي كنفه يتمتع القاضكي بحريكة  تفكاو  مكن  شكريع لآخكر في عمليكة الإحكحل العقكابي ومكن حالا كه:           
. قضائياك يكتن في إحدى الحالا  الآ ية: الحالة الأوً إذا  عذر  نفيذ العقتبة الأصلية أو قكام احتمكال  عكذر  نفيكذها     العقتبا 

إذا كات  العقتبة البديلة أكثر محئمة من حيكث التنفيكذ بالقيكاس إً العقتبكة الأصكلية منظكتراك في ذلك  إً حالكة          الحالة الثاتية
استبدال عقتبة سكالبة للحريكة بعقتبكة الغرامكة. أو اسكتبدال عقتبكة بدتيكة بعقتبكة الغرامكة. أو           ومثال ذل : المجرم الشخصية.

 .    (111)استبدال عقتبة الغرامة بعقتبة سالبة للحرية

 الفرع الثاتي

 اختيار العقتبة كماك

ت العقكابي فالمشكرع يضكع    يمكن أن يعرف التقدير الكمي للعقتبة على أته سلطة  قدير العقتبة بين حديها ضكمن الكن          
العقتبا  التي  قبل أن  كتن بطبيعتها بين حديين أحدهما أدتى والآخر أعلى, ويختل القاضي سلطة  قدير العقتبكة المحئمكة   
بين هذين الحدين. وبالتالي فان القاضي الجنائي لكه سكلطة  قكدير العقتبكة المناسكبة غكير مقيكد في ذلك  إلا بضكرورة مراعكاة           

لى والادتى المنصت  عليها شريطة بيان الأسباب المكنرة لتقكدير , ومكن ركم يمكنكه أن يحككم بكأي قكدر بكين          الحديين الأع
الحديين أو بأحدهما حسه ما يبين له وفق وشته لعتامل الرأفة أو متجبكا  التشكديد, ولعكل عكدم وضكع عقتبكة خاصكة لككل         

رم حالتكه ا اصكة وبالتكالي فاتكه تظكراك لعكدم  نكاهي هكذ          جريمة على الاتفراد, يكمن في أن لكل جريمة ظروفها وأن لكل مج
الظروف والأحتال التي  قترف فيها الجرائم, فكات  خطة المشرع بشكأن  نتيكع العقتبكا  المقكررة للجريمكة التاحكدة أحياتكاك,        

مجرم من خحل التقتف وجعل العقتبة  تراوح بين حديين في كثير من الأحيان, مع من  القاضي مكنة  قدير العقتبة المحئمة لل
( في قرار  هذ  القاعدة التي تحقق بشكل افضل الغاية 133/123. وقد كان المشرع العراقي متفقاك )(115)على ظروفه ومحبسا ه

وهت اماد  قرير اكمل للعقاب يبسكط المجكال امكام القاضكي لتكدريل      الاستثنائية  المقصتدة من تظام الظروف المشددة العامة
تيار تتعي اوسع للعقتبة. فالنسبة لعقتبتي الإعدام والسجن الملبد فإن سلطة القاضي التقديريكة  ككاد  نعكدم    كمي اكثر او اخ

إذ  قتصر على مجرد  قدير أن الجريمة المر كبة بظروفها  ستحق إحكدى هكا ين العقكتبتين ذبقكاك للقكاتتنو ومكن التاضك  ان        
والسجن الملبد وحصرهما في اضيق تطاق وفي حدود الجرائم التي  تسكم  المشرعين قد اتجهتا  ت التقليل من عقتبتي الإعدام 

                                                           
 .35 -31سابقو   بديار ماهرو  فريد المصدر ال (111)
  .35المصدر تفسهو    (115)
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بالجسامة وا طترةو وكان ذل  بفعل  أرير التيارا  الفكرية التسطية المتجهة  ت  فريد العقاب الكتي سمحك  بسكيادة تظكام     
 .(113)التدريل الكمي القضائي للعقتبا  

 ا اتمة

السلطة التقديرية للقاضي الج ائي في  قدير العقتبةو فلم يعد دور  مجرد لقد عني  هذ  الدراسة ببيان حدود ووسائل 
 طبيق النت القاتتتي كما ورد على التاقعة المعروضة عليهو بل اصب  مل ماك باختيار تتع العقاب المناسه الكذي يكتح م مكع    

 تائل والتتصيا  تعرضها في أدتا  :ظروف الجريمة وشخصية الجاتيو و قد  تصلنا من خحل دراسته هذ  اً مجمتعة من الن

 أولا: الاستنتاجا :

.العقتبة هت  ج ا  وعحج يفرض بأسم المجتمع على شخت مسئتل ج ائيا عن جريمة بنا  علكى حككم قضكائي صكادر مكن      1
محكمة ج ائية مختصة: وعناصر  وهي: العقتبة ج ا  وعحجو  فرض باسم المجتمعو العقتبة القاتتتيةو العقتبكة لا  فكرض إلا   

قتبة يشترط فيها المساواةو العقتبة قابلة للرجتع فيهاو العقتبة  تناسه من قبل محكمة ج ائية مختصةو العقتبة شخصيةو الع
                         في ذبيعتهككككككككككككككككككككككككا ومقككككككككككككككككككككككككدارها مككككككككككككككككككككككككع شخصككككككككككككككككككككككككية الجككككككككككككككككككككككككاتي.                                                                                             

ما يتمتع به القاضي الج ائي من سكلطة  قديريكة في اختيكار العقكاب المناسكه لككل       .ان التفريد القضائي للعقاب يعتمد على 5
               واقعككككككككككة  عككككككككككرض عليككككككككككه علككككككككككى حككككككككككدة وبالتككككككككككالي فهككككككككككت ادق اتككككككككككتاع التفريككككككككككدالعقابي.                                                                

ار كاب الجريمة ان يخفض العقتبة عن حكدها الادتكى اذا ككان هنكاك مكا      .يمكن للقاضي اذا اقتض  ظروف المتهم او ظروف 3
يدعت  للرأفة بالمتهم وقد  قتضي  ل  الظروف ان يشدد العقتبة المقررة للجريمة فيتجاوش حدها الاقصى استعمالاك منه للرئفكة  

مككككتهم.                                                           الككككتي ختلهككككا لككككه الشككككرع ويمكككككن لككككه ان يككككأمر بتقككككف  نفيككككذ العقتبككككة اذا مككككا قككككدر اتهككككا اصككككل  لل     
. أن وسائل القاضي الج ائية عند استعمال سلطته التقديرية في تحديد العقتبة محددة بمقتضى تصت  قاتتتيةو وقكد بكين   4

ار العقتبة لكنكه مقيكد بالحكدود    الفقه صترها بالتدرج الكمي والاختيار النتعي للعقتبةو فهذ  التسائل تمكن القاضي من اختي
            القاتتتيككككة الككككتي رسمهككككا لككككه المشككككرعو وبالتككككالي فككككإن سككككلطته في هككككذا المجككككال ليسكككك  مطلقككككه بككككل مقيككككدة.                                           

 سكبيه الحككم وعنكد     . ينبغي إخضاع سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقاب المناسه للرقابكة القضكائية لا سكيما عنكد    2
اخذ  بالأسباب المخففةو كما ينبغي إحاذتها بضماتا  لعل من ابرشها الالت ام بمبدأ الشرعية الاجرائية وبالحدود التي رسمها 

 المشرع والاسترشاد وبآرا  المختصين بالدارسا  النفسية والاجتماعية التي  ساعد  في التصتل اً اختيار الج ا  المناسه.

          تتصيا :                                                                                                                      راتيا: ال
                                                           

 .12جتاهر الجبترو المصدر السابقو   (113)
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. على المشرع ضرورة مراعاة عند إتشا   للج ا   درج ذل  الج ا  بين حدين أعلى وأدتى ليتناسه مع ظكروف ككل جكاتيو    1
من شأتها إ احة المجال للقاضي في  طبيق تت معين عقتبته أشد أو أخف من العقتبة المقررة للفعكل تفسكه   وأ يان التسائل 

إذا وقع في ظروف محددة أو من جنكاة محكددين كالأعكذار القاتتتيكة المعفيكة أو المخففكة أو ظكروف التشكديد للعقتبكةو ويبغكي           
مع ا طترة المادية للجريمكة ومكع الظكروف الشخصكية للجكاتي الكتي        للمشرع من خحله جعل العقتبة ج ا اك متناسباك ومتحئماك

يمكن أن يتتقعها أو يتنبأ بها وق  وضع القاعدة الجنائيكة ومكن وسكائلهو التنكتع في العقتبكا  إمكا لطبيعكة الجكرائم ذا هكا أو          
تاحدة وتخيير القاضي في الجمع جسامتها أو المصالح التي تمسها هذ  الجرائمو وأيضاك وضع أكثر من عقتبة أصلية للجريمة ال

 بينهما أو اختيار إحداها.               

.مه التميي  بين العقتبا  التي  طبق على الاشخا  المعنتية والأشخا  الطبيعيةو ووضع حدين أعلى وأدتي للعقتبكا   5 
                                                                الكككككككككككككككككككككككككتي  شككككككككككككككككككككككككككل الككككككككككككككككككككككككك من عنصكككككككككككككككككككككككككراك في  نفيكككككككككككككككككككككككككذها.                                                 

.عند العمل بالظروف المخففة يفضل ان تمتد هذ  الظروف اً العقتبا  التكميلية حتى لا  ككتن العقتبكا  التكميليكة اكثكر     3
                                                                                                                        شكككككككككككككككككككككككككككككككككككدة مكككككككككككككككككككككككككككككككككككن العقتبكككككككككككككككككككككككككككككككككككا  الاصكككككككككككككككككككككككككككككككككككلية.   

.اما  شديد العقتبة على الشخت الذي ار كه الجريمة وهت في حاله سكر فنجد ان هناك  ناقت فيما يخت سياسكه الدولكة   4
ه وهت يساعد على تشكر  حيث اتها ع م  على الغا  فرض الترخيت المسبق على تجاوش بيع ا متر بالجملة اا يسهل اقتنائ

                الرذيلة واتنا مجتمع عقيد ه الشريعة الاسحمية.                                                                                

دتكى والأقصكىو أو   .تتمنى من المشرع عند وضعه للنصت  القاتتتية وبيان العقتبا  ألا يضع فارقاك كبيراك بكين الحكدين الأ  2
 على الأقل إذا كان ذل  وضع الضتابط المحئمة لمنع إمكاتية تحكم القاضي أو إلحاق الضرر بالمحكتم عليه.

 

Abstract 

      The right in apply punishment considers between principle that turns back to courts in 

order to make punishments suitable with crime, take to consideration all circumstances 

around it. Who steals for starvation and differs from who steals to gain what others have 

without having right and who commits a crime in an anger moment, differs from who 

commits a crime intentionally or already through about. And who commits a crime by 

mistake differs from who commits it intentionally to hurt others. And who never commits 

any crime (who does not have record) differs from who along history of illegal events and 

criminal rules and according to this, including laws status, rules include that punishments 
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suit with crimes with consideration of circumstances around the events, the style which 

depends courts in order to unique the punishment uses  criminal laws text. Which 

determines every crime a punishment  includes choice whether putting in jail or paying a 

fine or both of them, and in huge  crimes determines punishment execution or putting in jail 

forever or temporary, and the judge must evaluate the circumstances the case and choose 

the penalty to be imposed in accordance with the circumstances of the case the punishment 

shall be commuted to the those who didn’t intend to harm or unintentionally misrepresent 

the case and to aggravate it to those who deliberately repeat or commit it. The law 

permitted the punishment of the offender to imprisonment or fine or both in accordance 

with gravity of the offense. The law also allows for the imposition of a suspended sentence 

or only for a certain period of time and some similar legislation has allowed the offender to 

be placed in rehabilitation centers or health care in drugs or alcohol abuse cases adopted by 

most legislation in this area where in many cases it has been distinguished in pronouncing 

the sentence between the cases it has been distinguished mentioned for example but not 

limited to, it is recognized that the right to punishment is one of the most important 

characteristics of modern criminal legislation, which means that the punishment is 

commensurate with the crime the penalty is to vary in order to suit the situation of each 

individual whose punishment is intended. The basis of this theory is that the punishment is 

the means of reforming the sentenced person. the penalty should not be applied in vain. It 

must be the same. In order to achieve this, punishment should not be defined in advance in 

a precise and  rigid manner, nor should it be regulated in a manner that dose not accept 

change because its objective is individual. Access to it is done by means of a special policy 

appropriate to the circumstances and not by applying a law that is not aware of the types 

and situations elimination. This article examines the crime and its sections, the concept of 

punishment, its distinction from other penalties resulting from the crime, its types, purposes 

and guarantee, clarifying the uniqueness of the criminal penalty in the implementation 

phase, the judge is authority to assess the sentence as an abstraction, Etc            

                 

 قائمة المصادر

 * القرآن الكريم

  أولاك : الكته:                                                                                                               
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                         .5115حكام العامة لقاتتن العقتبا و دار النهضة العربيةو القاهرةو . د. أحمد شتقي أبت خطتةو شرح الأ1 

 .    5115و دار الشروقو القاهرةو 5.د. أحمد فتحي سرورو القاتتن الجنائي الدستتريو ط5

 .                                    1112و دار النهضة العربيةو القاهرةو 5. أحمد عتض بحلو النظرية العامة للج ا  الجنائيو ط 3

                                     .1117و منشأة المعارفو الإسكندريةو 3رمسيس بهنامو النظرية العامة للقاتتن الجنائيو ط .4 

 .          5112سه الله عبداللهو شرح قاتتن أصتل  محاكما  الج ائيةو دار ابن الأريرو المتصلو . سعيد ح2

 .د.علي حسين ا لف ود. سلطان عبدالقادر الشاويو المبادئ العامة في قاتتن العقتبا و المكتبة القاتتتيةو بغدادو بح سنة   2

          .1185و دار النهضة العربيةو القاهرةو 2لعامو طمحمتد نجيه حسنيو شرح قاتتن العقتبا و القسم ا.7 

    .5118و دار الثقافة للنشر والتتشيعو عمانو 1. محمد علي السالم الحلبيو شرح قاتتن العقتبا و القسم العامو ط8

                               .               1111.د. مكككككككاهر عبكككككككد شكككككككتيش الكككككككدرةو الأحككككككككام العامكككككككة في القكككككككاتتن العقتبكككككككا و )د.ن(و )د.م(و    1
  .5111و دار الحامدو عمانو 1. د. وعدي سليمان علي الم وريو ضماتا  المتهم في الدعتى الج ائيةو ط11

 

 

 

 راتياك: البحت  والمقالا  والتقارير: 

جامعة النجاح للأبحا  )العلتم .رتا العطترو إقتسام مكافحة الإجرام بين القاتتن والنظام في التشريع الجنائي الفرتسيو مجلة 1
                                                                                                  . 5113(و 1(و العكككككككككككككككككككككككككككدد ) 57الاتسكككككككككككككككككككككككككككاتية(و المجلكككككككككككككككككككككككككككد رقكككككككككككككككككككككككككككم )  

لة جامعة عمان للعلتم الاسكحمية  فهد الكساسبةو وسائل وضتابط السلطة التقديرية للقاضي الج ائي في التفريد العقابيو مج.5
   .5112و 1و العدد 45والقاتتنو المجلد رقم 

 رالثاك: رسائل الماجستير واذاري   الدكتترا  الجامعية: 
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.بن صغير هجيرةوو سلطة القاضي الج ائي في النظام القضائي الج ائريو رسالة الماجستيرو كلية الحقتق والعلتم السياسةو 1
.                                                                                           5112-5112ورقلكككككككككككككككككككككككككككككةو -جامعكككككككككككككككككككككككككككككة قاصكككككككككككككككككككككككككككككدي مربكككككككككككككككككككككككككككككاح  

.جتاهر الجبترو السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقتبة بين حديها الأدتى والأعلىو رسكالة الماجسكتيرو كليكة الحقكتقو     5
 . 5113جامعة الشرق الأوسطو 

بن محمد بن سعد الشتيعرو الأدلة الجنائية في جريمة القتل العمد واررها في الحكم القضائيو رسالة الماجسكتيرو قسكم   .ع ام 3
.                                                                                            5111العدالكككككككككككككككككة الجنائيكككككككككككككككككةو معهكككككككككككككككككد الدراسكككككككككككككككككا  العليكككككككككككككككككا/ الريكككككككككككككككككاضو    

دال محمد قادرو المتاشتة بين المصالح في القاتتن الجنائيو رسالة الماجستيرو كلية القكاتتن والعلكتم السياسكيةو جامعكة     .عب4
 .  5117دهتكو 

  رابعاك: الدسا ير:

                                                                                      .      5112لدستتر العراقي لسنة .ا1

 خامساك: القتاتين والأتظمة والأوامر:

 .   1121( لسنة 111.قاتتن العقتبا  العراقي رقم )1

 و عديح ه. 1171( لسنة 53. قاتتن أصتل المحاكما  الج ائية رقم )5

 

   سادساك:  المصادر المنشترة على الاتترت :   

 علككككككى الككككككرابط التككككككالي:  .د. أحمككككككد لطفككككككي السككككككيد مرعككككككي و الحككككككق في العقككككككاب بحككككككث منشككككككتر       1
http://www.majalisna.com/d/d.php?d=197                                                                             

                         www.shaimaaatalla.com.بديار ماهرو  فريد الج ا  الجنائيو بحث منشتر على المتقع التالي :5

    www. marocdroit.com.خبالي حسنو مبدأ  فريد الج ا و  قرير منشتر على شبكة الاتترت  المتقع التالي: 3

. د.علي بن حامد العجرفيو  طبيق العقتبا  على المجرمين وأررها في حماية حقتق الإتسانو  قرير منشتر على الرابط 4

                                                                                                                    lawyer940@gmail.com      التالي: 
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بحث منشتر على الرابط التالي:                           81عبتد السراجو شرح قاتتن العقتبا و   ..د2

www.uoanbar.edu.iq library details.com                                                                                             
د. فهد بن حمتد العصيميو العقتبا  الشرعية على الجرائم والجنايا  .بحث منشتر على الرابط التالي:  .2

www.bibliodtroit.com                                                                                                                                   
.د. فلاد عبد المنعم أحمدو العقتبة مفهتمها وأتتاعها في الأتظمة المقارتة. بحث منشتر على الرابط التالي: 7

www.alukah.net                                                                                                                  

   konouz.com 2014-2016  ©.كنتش القاتتن الجنائيو  قرير منشتر على الرابط التالي:  8
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